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مـقدمـة 

ي من شأنھا إشباع التل التنمیة العمرانیة إحدى نتائج النھضة الحضاریة، وتمث

أدى إلى تزاید متطلبات  و السكنیة، مما الإجتماعیةحاجات السكان و تنظیم أنماط معیشتھم 

، الأمر الذي نتج عنھ بروز ظاھرة كثرة تشییدالإنسان المستمرة في مجال البناء والتعمیر

.المباني  و سرعة إنشائھا و إنجازھا

ینجم عن ھذه السرعة في تشیید المباني و العمران ، حوادث خطیرة إلا أنّھ كثیرا ما

إلى الكثیر من المخاطر وأموالھم تھدد  و تمس بسلامة  الأفراد و تعرض أرواحھم

. الأضرارو

رتبة عن إخلال و إھمال  القائمین  لجسامة ھذه  الأضرار و الأخطار  المتانظر

اري، تدخلت  مختلف معالمنشأت  لقواعد و أصول الفن المبعملیة تشیید المباني و 

حیث أصبحت تحتل أھمیة بالغة في التشریعات من أجل تنظیم ألیات البناء و التعمیر

لمجال المنظمةالأحكامفي یشدد جعل المشرع التشریعات  القانونیة الحدیثة، و ھذا ما

مراقبة تنفیذ أعمال البناء و مدى مطابقتھا فرضالبناء و التعمیر، و ذلك من خلال

من شأنھا أن مشددة لقواعدمسؤولیتھمو إخضاع لمواصفات  و قواعد الفن المعماري، 

بذل العنایة اللازمة و الدقة و حسن التنفیذ، التي تضمن في إلى ھذه العملیة تدفع القائمین ب

الوقت حصول  المضرورین على التعویضات الجابرة للأضرار اللاحقة بھم من نفس 

زامیةلالتشدید یبدو  بوضوح في إضافة المشرّع لإھذا و لعل ،جراء تھدم البناء و تعیبھ

.عنھالتأمین في مجال البناء عن المخاطر و الأضرار الناتجة إبرام عقود

الأطراف، كالمھندس المعماري و المقاول یتدخل في عملیة البناء مجموعة من

المقاولین من الباطن و الفنیون و العمال ، و تتحدد  العلاقة بین ھؤلاء  الأطراف مع و

رب العمل بموجب عقد یربطھ بھم، فأي إخلال بالتزاماتھم و التي ینتج عنھا التھدم 

.رب العملتعیب البناء الذي ینقص من فائدتھ یكونون مسؤولیین في مواجھة و

البناء فإنھ یعد مسؤولا من الأطراف المساھمة في عملیة المھندس المعماريبإعتبار

،و مع العلم أنّ المھندس المعماري عن كل خطأ یصدر منھ في مواجھة رب العمل

.متضامن مع المقاول في ضمان سلامة و متانة البناء من أي تھدم أو عیب 
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ة المھندس لا تقتصر فقط على المعماري و إنما  ھناك أن عبارأضف إلى ذلك

.مھندس مدني و مھندس إستشاري و مھندس مكانیكي و لكل منھم دوره في عملیة البناء

یتمثل دور المھندس المعماري في إعداد الرسومات و التصامیم و كما قد یتولى القیام 

امیم و أي خطأ في المھام التي بالرقابة و الإشراف على تنفیذ تلك الرسومات و التص

.یؤدي إلى قیام مسؤولیتھأوكلت لھ ینجم عنھا تھدم البناء أو تعیبھ 

المسؤولیة القانونیة الناتجة عن خطأ المھندس المعماري ھي ذات جوانب إن 

فیسأل  مسؤولیة جنائیة عن متنوعة، فالمعماري  المخطئ یجد نفسھ أمام عدة مسؤولیات

لأنّھ كثیرا ما ینجم عن ھذا التھدم من خسائر في الأرواح ،اني و المنشأتتھدم المب

في كذلك مدنیا، ویسأل لذلكالمقررة الجزائیة و ھذه المسؤولیة تتمثل في العقوبة . البشریة

یمكن أن یتعرض و ،عما أصابھ من أضرار و خسائر–رب العمل -تعویض المضرور

.التأدیبیة الإداریة من قبل الجھات الإداریة المختصةالمھندس المعماري للمساءلة 

بالإضافة إلى ما قد یتعرض لھ من جزاءات توقعھا نقابة المھندسین المعماریین

كالإنذار و التوبیخ و قد تصل الى حد شطب إسم المھندس  من جدول  المھندسین 

.المعماریین

لیات في نفس الوقت متى ماع ھذه المسؤونّھ لا مانع من إجتتجدر الإشارة الى أ

إلا أنّ موضوع ، ھاو مجال تطبیقھاأساسھا والسبب یرجع لإختلاف توافرت شروط كل من

.دراستنا یقتصر فقط على المسؤولیة المدنیة للمھندس المعماري دون سواھا

سواء نظرا لخطورة تھدم المباني و المنشأت الثابتة وما ینجم عنھ من أضرار  

قیة بالنسبة لرب العمل أو للغیر المتضررمن جراء ھذا التھدم، فإن المشرع الجزائري كب

بإخضاع مسؤولیة المھندس المعماري في مجال البناء التشریعات الأخرى لم یكتفى

خاصة و شروط مسؤولیة العقدیة أو التقصیریة، و إنّما أخضعھا لقواعد لللقواعد العامة 

.قانون مدني جزائري570إلى549مواد من التي حددھا في الو

طبق لقواعد المسؤولیة العقدیة إذا أخلى بإلتزام من المھندس المعماريیسأل 

سواءا كان ذلك قبل البدء أو والإلتزامات الواردة في عقد المقاولة أو التأخر في تنفیذھا،

أما خارج ھذه العلاقة العقدیة التي اء العلاقة العقدیة بینھما قائمة،أثناء العمل بشرط بق
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تربطھ برب العمل ، فھو یخضع لأحكام المسؤولیة التقصیریة إذا توافرت أركانھا و 

124و ذلك وفقا للمادة في جبر الأضرار اللاحقة برب العمل أو الغیر الأجنبيشروطھا

.ج.م.ق

زیادة على مسؤولیتھ العقدیة و التقصیریة أثناء تنفیذه للمشروع ، فإنّ المشرّع أخضع 

مبنیة على أحكام لمسؤولیةمسؤولیتھ بعد تسلیمھ للمشروع و قبولھ من قبل رب العمل 

لمسؤولیة ، التي وضعت خصیصاق م ج 554المادة المذكورة في العشريالضمان

قواعد قانونیة خاصة آمرة متعلقة علىلمشرع في ھذه المادة انصالمھندس و المقاول، 

بالنظام العام من أجل ردع فئة المھندسین المعماریین و المقاولین و إبعادھم عن الغش 

المھني و حثھم على القیام بعملیة التشیید بكل دقة و حسن تنفیذھا، حیث جعلھما مسؤولین 

.ھدم أو عیب یظھر في البناءمسؤولیة تضامنیة لمدة عشر سنوات  عن كل ت

المدنیة بمختلف مظاھرھاقد حدد نطاق تطبیق المسؤولیةالمشرعیكون بذلك

تتمركز حول طرح في مجال مسؤولیة المھندس المعماري المدنیة،یة التي تشكالفالإ

.الطبیعة  القانونیة  لھذه المسؤولیة في مختلف مراحل التشیید و البناء؟

في الأصل المشرع حدد المسؤولیة المدنیة للمھندس المعماري أثناء تنفیذه للمشروع 

على أنھا مسؤولیة عقدیة و تقصیریة تبعا للعلاقة التي تربطھ بشخص المضرور، إذ تكون 

و من ھم في حكمھ، الذي لا عقدیة في مواجھة رب العمل و تقصیریة في مواجھة الغیر

، أما بعد تسلم )الفصل الأول( عقدیة إذا ما توافرت شروطھا تربطھ بالمھندس أي رابطة 

رب العمل المشروع من المھندس المعماري فإن مسؤولیة المھندس لھا أحكام خاصة إذ 

مبنیة على أحكام  الضمان العشري، في حالة تحقق شروط تطبیقھا سواء من حیث 

.)الفصل الثاني( قانونا الأشخاص الخاضعة لھ أو محل ھذا الضمان و مدة المحددة لھ  
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الأولالفصل

أثناء التنفیذلمھندس المعماريمسؤولیة ا

یتدخل المھندس المعماري في عملیة البناء بناءا على طلب رب العمل في مختلف  

و ھو ما یعرف بمرحلة القیام یذفالمراحل التي تمر بھا ھذه العملیة، سواء قبل التن

الرسومات  الأولیة للمشروعبدراسات الأولیة و التمھیدیة للمشروع و إعداد التصامیم و

و عند قبولھا من قبل رب العمل یقوم المھندس بإشراف على تنفیذھا، و ھو ما یعرف 

بمرحلة تنفیذ المشروع، في الأخیر عند إنتھائھ من تنفیذ المشروع یقوم بتسلیمھ لرب 

.العمل و ھو ما یعرف بمرحلة تسلیم المشروع

دث في البناء من تھدم و عیوب، تختلفإن مسؤولیة المھندس المدنیة عما یح

و تتنوع من مرحلة لأخرى، و السبب یرجع لحجم و أھمیة المھام التي یؤدیھا في إقامة 

أثناء قد یصدر منھ إھمالو المباني و خطورة الأضرار الناتجة عن أي خطأ أو تأالمنش

خاص الذین قد یتضررون من ، سواء بالنسبة لرب العمل أو لغیره من الأشتنفیذ تلك المھام

جراء ھذا  التھدم، فالمھندس المعماري أثناء مرحلة تنفیذه  للمشروع من قبل رب العمل 

. یعد مسؤولا وفقا للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة شأنھ شأن المھنیین الأخرین

یكون المھندس المعماري خلال مرحلة تنفیذ المشروع مسؤولا في علاقتھ برب 

مسؤولیة عقدیة عن كل خطأ یرتكبھ في تنفیذه لإحدى التزاماتھ الواردة في عقد العمل 

المقاولة قبل تسلیمھ النھائي للأعمال بشرط أن ینجم عن ھذا الخطأ ضرر برب العمل 

رب العمل في حالة استعمل تقصیریا في مواجھةالمھندس یسألكما ،)المبحث الأول(

ل رب العمل على قبول البناء و تسلمھ ، و حالة المھندس للغش و التدلیس من أجل حم

بإعتباره دعوى الحلول أین یطالب المھندس بالمبلغ التعویض الذي دفعھ للغیر المضرور

، كما لرب العمل أن یرجع على المھندس بناء على أحكام مسؤولیة المسؤول الحقیقي

غیر الذي لا تربطھ بھ الالمتبوع عن أعمال تابعھ، و یسأل المھندس تقصیریا في مواجھة

.)المبحث الثاني (عن الأضرار اللاحقة بھم من جراء خطئھأي رابطة عقدیة
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:المبحث الأول

المسؤولیة العقدیة للمھندس المعماري

ینبغي لقیام مسؤولیة المھندس المعماري العقدیة تجاه رب العمل عن الأضرار 

لأخرى أن یكون ھناك عقد صحیح یربط الناتجة عن تھدم البناء أو المنشآت الثابتة ا

ویشترط في ھذا العقد أن یكون عقد ،المھندس المعماري المسؤول برب العمل المضرور

ویتّفق ،مقاولة محلّھ إقامة المباني والمنشآت الثابتة وفقا لشروط والمواصفات المحددة

. علیھا عادة في ھذا العقد أوفي دفتر الشروط إن وجد

المھندس المعماري و رب نظم العلاقة التعاقدیة بینیلم ئرين المشرع الجزاإ

المقاول ورب العمل العلاقة التعاقدیة بین العمل في القانون المدني كما فعل فیما یخص

إلتزامات ق م ج وما یلیھا وذلك بتحدیده لحقوق و549ویظھر ذلك من خلال نص المادة 

تجسید العلاقات بین رب العمل ى إلزامیةنصھ علكل منھما على حد سواء، بالرغم من 

.)1(والمھندس في عقد مبرم وفقا لأشكال معینة

تھدم البناء أو المنشآت الثابتة مسؤولیة المھندس تجاه رب العمل عن یشترط لقیام 

بناء الذي الالأخرى وفقا للقواعد العامة في المسؤولیة العقدیة  ضرورة وجود عقد مقاولة 

و ،الذي یتضمن التزامات تقع على كاھل طرفیھرب العمل،بین وھینینظم العلاقة  ب

بصفة متقابلة، لأن القوة الملزمة للعقد تقتضي بأن یقوم كل طرف بتنفیذ التزاماتھ 

لم یقم بتنفیذ التزاماتھ كان مسؤولا و ملزما بتعویض الطرف المضرور من االتعاقدیة، فإذ

ضاف لوجود عقد مقاولة ضرورة توفر شروط تحقق ،وی)المطلب الأول(جراء عدم التنفیذ

أن یتنج عن ھذا بإلتزام تعاقدي والمھندس المعماري المسؤولیة العقدیة المتمثلة في إخلال 

المطلب (ضرر علاقة السببیةالأن یكون بین ھذا الإخلال و ورب العملا بضررالإخلال 

.)الثاني

تعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة ی، 1994مارس 4مؤرخ في 07- 94تشریعي رقم من مرسوم 10المادة -1
، 2004ماي05مؤرخ في 06- 04، معدل ومتمم بقانون رقم 1994، سنة 32عدد ر.جمھنة المھندس المعماري، 

:أنھ، التي تنص51ج ر عددتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مھنة مھندس معماري، ی
ب عقد یبرم حسب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب و صاحب العمل بموجیجب أن تحدد العلاقات بین صاحب " 

."الأشكال المطلوبة 
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المطلب الأول

وجود عقد المقاولة

العقدیة تجاه رب العمل ضرورة قیام عقد المھندس المعماريیام مسؤولیة لقیشترط 

صحیح بین المھندس المعماري المسؤول ورب العمل المضرور ، حیث لا یمكن أن یلتزم 

المھندس المعماري بتنفیذ أي التزام ما لم یكن ھناك أي عقد یربط بینھ وبین رب العمل

م بانجاز البناءلم یقلمھندس المعماري بأي شيء إذا رب العمل مطالبة افلیس باستطاعة

.والعكس صحیحاتفاق مسبق بینھما،أو لم یقم بتنفیذ التزاماتھ لعدم وجود 

لأنھ من برب العملعلاقة المھندس المعماري یجب أن یكون ھناك عقد یربط 

یجب أن یكون و،)1(البدیھي إذ لم یوجد عقد لا تقوم المسؤولیة العقدیة للمھندس المعماري

. ھذا العقد عقد مقاولة

إلتزاماتھ تنفیذخطأ أثناء العقدیة بمجرد إرتكابھلمھندس المعماري امسؤولیة تتحقق 

اللاحقة برب العمل ، فمناط مسؤولیة الناتجة عن خطئھالأضراركاملیتحمل و بذلك 

مثل أطرافھ في تتيالذّ)الفرع الأول (المھندس قبل استلام الأعمال ھو عقد المقاولة

).الفرع الثاني(رب العملالمھندس المعماري و

من54، ھذا ما نصت علیھ المادة اتفاق إرادتین على ترتیب آثار قانونیة، بإنشاء التزام أو تعدیلھ أو إلغائھ العقد ھو  -1
معدل ومتمم بقانون ، 1975،لسنة78ر عدد .، جني مدالقانون الیتضمن 1975سبتمبر26، مؤرخ في 58-75أمر رقم 

.2005، لسنة 44عدد ر.ج، یتضمن قانون مدني، 2005-ماي-20، مؤرخ في 10- 05رقم 
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:الفرع الأول

المقصود بعقد المقاولة

تتنوع نظرا لكثرتھا و اختلاف أنواعھا، یعد عقد المقاولة من أھم العقود المسماة 

تشیید ھو عقد ینصب على ومقاولة البناء عقدھاأھماولة بتنوع العمل محل العقد، ومنالمق

ق الأرض أو تحتھا أو على مستواھا، و فوأقیمتسواءالمباني والمنشآت الثابتة الأخرى 

.وعة من المتدخلین في عملیة البناءمالتي یتولى المھندس المعماري القیام بھا رفقة مج

یتعھد بمقتضاه و الذي یرتبط المھندس المعماري مع رب العمل بموجب عقد مقاولة

اء البناء أو جزء منھ مقابل أجر معین یتعھد بھ الطرف الثاني، یترتب الطرف الأول بإنش

عقد المقاولة إلتزامات في ذمة المھندس المعماري و إلتزامات مقابلة في ذمة رب عن

عقد المقاولةثم تبیان خصائص)أولا(المقاولة تبیان المقصود بعقدیجب لذاالعمل

.)ثانیا(

تعریف عقد المقاولة: أولا

:بأنھجق ممن549ف المشرع الجزائري عقد المقاولة في المادة عر

ھد بھ ئا أو یؤدي عملا مقابل أجر یتعیصنع شیأنحد المتعاقدین، أھد بمقتضاه عقد یتع"

".المتعاقد الآخر

من خلال ھذا التعریف أن ھناك تشابھ كبیر بین عقد المقاولة و عقد العمل، یتضح

.یؤدي عملا لقاء أجر یتعھد بھ  المتعاقد الأخرلأنھ في عقد العمل العامل 

ونص المادة ،)1(یكون بذلك المشرع الجزائري قد حذ حذو معظم التشریعات العربیة

ق م ف،  مع العلم أن المشرع الفرنسي لم یعرف في 1710قابل نص المادة یق م ج 549

عقد یتعاھد بمقتضاه أحد الطرفین أن " ق م ج على أنھ 646عرف المشرع المصري عقد المقاولة في المادة -1
من القانون المدني العراقي 864وعرفتھ المادة ". اھد بھ المتعاقد الآخریصنع شیئا أو أن یؤدي عملا لقاء أجر یتع

ولقد عرف ". عقد بھ یتعھد أحد الطرفین أن یصنع سیئا أو یؤدي عملا لقاء أجر یتعھد بھ الطرف الآخر"بأنھ 
ھ بمقتضاه بأن عقد یتعھد أحد طرفی"من قانونھ المدني بأنھ 780المشرع الأردني عقد المقاولة ھو أجر في المادة 

أو ما نلاحظھ في تعریف المشرع الأردني أنھ یتمیز " یصنع شیئا أو أن یؤدي عملا لقاء بدل یتعھد بھ الطرف الآخر
../...."أجر" عوضا عن كلمة " بدل"عن التشریعات العربیة السابقة الذكر في استخدامھ لكلمة 
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إیجارة  الأعمال، حیث قانونھ المدني تسمیة عقد المقاولة وإنما عرفھ باعتباره نوعا من

عقد یتعاھد بمقتضاه احد :"بأنھفق م 1710ف إیجار الأعمال في المادة عرّ

.)1("المتعاقدین، بقیام بشيء للمتعاقد الآخر بمقابل أجر یدفعھ ھذا الأخیر

مختلط بعقدي الإیجار والعمل، كما كان من عقدأن عقد المقاولة في القانون الفرنسي

مستصنع بالنسبة ماني، فبقیت العلاقة في ھذا العقد علاقة صانع ووالرقبل في القانون

للأعمال الیدویة وذلك لاقتراب مركز الصانع بالنسبة للمستصنع من مركز العامل إلى 

رب العمل، أما بالنسبة للأعمال الذھنیة التي تكون محلا للمقاولة فقد اعتبرھا القضاء 

.)2(بھا صفة الأجیر لرب العملالفرنسي عقود وكالة لینفي عن أصحا

لذاالسابقة لعقد المقاولة أنھا لیست دقیقة وشاملة، یةریف التشریعاتعالمن یستخلص

نرى أنّ التعاریف الفقھیة أكثر دقّة منھا وذلك لإبراز أھم خصائص عقد المقاولة والتي 

المھندس المعماريوتمیزه عن باقي العقود المشابھة لھ والتي تتمثل في إستقلال المقاول

ھذهومن بین)3(إرادتھیخضع لأوامره وأنعن رب العمل في تنفیذه لعقد المقاولة، دون 

:التعاریف الفقھیة نذكر

العقد الذي عن طریقھ یتعھد شخص یقال لھ المقاول : " بأنھ" مازو"تعریف الأستاذ 

بأن ینفذ لھ عملا أو مؤجر العمل، في مواجھة شخص آخر یقال لھ رب العمل أو العمیل،

.)4("مقابل أجر مستقلا عنھ ودون أن تكون لھ صفة تمثیلھ

و المھندس المعماري عن ضمان متانة البناء في القانون ، مسؤولیة المقاولعبد العزیز عبد الحمید سماره، :أنظر
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا في جامعة "دراسة مقارنة"المدني الأردني 

.5و4، ص 2007لنجاح الوطنیة، فلسطین، ا
1 - ZAVARO (Michel), La responsabilité des constructeurs, Litec, Paris, 2005, p 20.

في المقاولة، الوكالة، الكفالة ، دار ة، شرح القانون المدني، العقود المسماابراھیم عدنان سرحان،- 2
.10ص ، 1997الثقافة لنشر والتوزیع، عمان 

یل شھادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع عقد المقاولة في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنمسعودة مروش، -3
.84ص ، 2003- 2002الجزائر،العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون،

شروطھا، نطاق تطبیقھا، (المسؤولیة الخاصة بالمھندس المعماري ومقاول البناء،عبد الرازق حسین یس، -4
الإسكندریة، ،الفكر العربي، دار )المصريا، دراسة مقارنة القانون الضمانات المستحدثة فیھ

.83ص ، 1987
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عقد یتعھد طرف فیھ بصنع شيء: "بأنھ"عبد الرزاق حسن یس"كما عرفھ الأستاذ 

.)1("ومستقلا عن إدارتھ وإشرافھلقاء أجر أو أداء عمل لحساب الطرف الآخر، 

عقد یقصد بھ أن یقوم شخص "ولة بأنھالمقاعقد ب عرف نكما أن محمد لبیب ش

.)2("بعمل معین لحساب شخص آخر في مقابل أجر، دون أن یخضع لإشرافھ أمر إدارتھ

خصائص عقد مقاولة: ثانیا

:یتضح من خلال تعریف عقد المقاولة أنھ یتمیز بالخصائص التالیة

:عقد المقاولة عقد رضائي-1

رط في انعقاده أیة شكلیة خاصةتیشیعد عقد المقاولة من العقود الرضائیة، لا

یاأو شفھیابل یكفي ارتباط الإیجاب بالقبول فقد یتم التراضي بین أطراف العقد كتاب

المقاولة لا لإنعقادھا ولكن لیس ھناك عقد فالكتابة لیست ضروریة إلاّ لإثبات ،)3(أو بإشارة

، أو إذا كان ھناك ذلكإذا إشترط نص خاص مانع من أن یكون عقد مقاولة عقدا شكلیا

.إتفاق على ضرورة الشكلیة لإنعقاده

المقاولة ھو من العقود الرضائیة وھذا ما إستقرت علیھ محكمة عقدیبقى الأصل أن

عقد المقاولة لا "النقض الفرنسیة في قرار لھا أصبح مبدأ یتبع في فرنسا، حیث قررت أن 

..."......یخضع لأي شكلیة معینة

یقع التراضي في عقد المقاولة على عنصرین ھما، الشيء المطلوب صنعھ أو العمل 

.)4(و الآجر الذي یتعھد بھ رب العملالمطلوب تأدیتھ من المقاول

عقد المقاولة عقد ملزم لجانبین -2

على عاتق كل التزامات تقع عدةیرتب یعتبر عقد المقاولة  عقد تبادلي ملزم للجانبین 

، إذ یلزم المقاول بإنجاز العمل المطلوب منھ و في المقابل یلتزم رب العمل )5(فیھمن طر

.)1(بدفع الأجر المستحق عن ھذا العمل

.84، ص سابقعبد الرزاق حسن یس، مرجع -1
. 11، ص 1962محمد لبیب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، دار النھضة العربیة، القاھرة، -2
.19بق، ص إبراھیم عدنان سرحان، مرجع ساأنظر أیضا .و من ق م ج61و 60و 59راجع المواد -3
.8و 7، ص نفسھمرجع إبراھیم عدنان سرحان،-د-4
.86سابق، ص عبد الرزاق حسن یس، مرجع -د- 5
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إذا لم ینفذ أحد یترتب على كون عقد المقاولة من عقود التبادلیة نتائج ھامة كالفسخ

ل تحلل من إلتزاماتھ ر المطالبة بفسخ العقد من أجلآخالمتعاقدین إلتزامھ جاز للمتعاقد ا

ودفع بعدم التنفیذ إذا كان محل العقد ممكنا فلھ أن یطالب بالتنفیذ العیني بدلا من ،المتقابلة

.  الفسخ

معاوضةعقد المقاولة عقد-3

یأخذ فیھ كل طرف مقابلا لما أن بھ و یقصد یتمیز عقد المقاولة بأنھ عقد معاوضة،

نھ مقابل الأجر الذي یتولى دفعھ رب العمل، و یقوم بعمل المطلوب ممھندسفال،)2(أعطى

و بالتالي لا وجود لعقد ھندس في المقابل رب العمل یتحصل على العمل الذي طالب بھ الم

.)3(مقاولة تبرعي

عقد المقاولة عقد وارد على العمل-4

یعد عقد المقاولة من العقود الواردة على العمل، فالأداء الرئیسي في العقد المطلوب 

مقاول وھو القیام بعمل معین، ورغم أن ھذا العمل یتم بمقابل آجر إلاّ أن الاعتداد في من ال

وصف العقد إنما یكون بالأداء الرئیسي لا بالمقابل أي أن الأداء ھو الذي یمیز عقد 

.)4(المقاولة عن غیره من العقود وتعطیھ خصوصیتھ

الاستقلالیة في تنفیذ عقد المقاولة -5

فلا یخضع لإدارة رب ،العمل المكلف بھ باستقلال عن رب العملیقوم المقاول ب

وإنما یقوم بھ باسمھ الخاص، فعقد المقاولة یحدد العمل أو النتیجة التي العمل أو إشرافھ

یریدھا المتعاقدین، فالمقاول یختار الطریقة والأدوات التي یراھا مناسبة ومؤدیة إلى تلك 

.)5(النتیجة

.  ج.م.من ق57و 55راجع المواد -1
:یلي ماك، ج.م.من ق58المادة عرف المشرع الجزائري عقد المعاوضة في -2

. "ین إعطاء، أوفعل شيء ماالعقد بعوض ھو الذّي یلزم كل واحد من الطرف"  
.86عبد الرازق حسین یس، مرجع سابق، ص -3
.8ابراھیم عدنان سرحان، مرجع سابق، ص-4
.13محمد لبیب شنب، مرجع سابق، ص -5
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الفرع الثاني 

أطراف عقد المقاولة

تتمثل أطراف عقد المقاولة الذي یكون محلھ المباني و المنشأت، من جھة في  

المھندس المعماري الذي یعھد لھ بالقیام بھذه المباني و المنشأت، و یعد الشخص المسؤول 

عن الأضرار التي تصیب  البناء من جراء خطئھ في إعداد التصامیم،أو في الإشراف 

، ومن جھة اخرى  رب العمل المتعاقد مع المھندس المسؤول)أولا( قبة التنفیذ  و مرا

و الذي یمثل الشخص المستفید من إقامة ھذه المباني و المنشأت، و كما أنھ صاحب الحق 

.)ثانیا( بالتعویضالمھندس الذي یتولى  القیام بھامطالبة في 

المھندس المعماري: أولا

المعماري الشخص المكلف من قبل رب العمل بإعداد الرسومات یقصد بالمھندس 

المنشأت الأخرى، والإشراف على تنفیذھا بواسطة والتصامیم اللازمة لإقامة المباني و

ویكون مسؤولا فالشخص الذي یقوم بھذه الأعمال یعتبر مھندسا معماریا،،)1(مقاول البناء

صفة القب أو لم یكون لھ ذلك، فالعبرة لیست بسواء كان لھ الحق القانوني في حمل ھذا اللّ

وبالتالي یكفي القیام ،)2(القانونیة للمھندس المعماري بل بطبیعة الأعمال التي یقوم بھا

بمھمة المھندس المعماري أو المقاول ولا یشترط مؤھلات علمیة أو انتساب الشخص 

وم بتنفیذھا ذي یضع التصامیم ویقالمقاول الّیعتبر مھندسا للمھنة أو القید بالنقابة ومن ثم 

الّذي یقوم بعمل المھندس يوكذلك بالنسبة للمھندس المیكانیكولو لم یحمل أي مؤھل 

.)3(المعماري

المشاركة في عملیة البناء المھندس المعماري مھنیا عن غیره من الأشخاص یتمیز

، صفة المھني وصفة د بدوره الفكري والذھني، فھو یجمع في عملھ ھذا بین صفتینوالتشیی

ف، عبد الحمید الشواربي، التعلیق الموضوعي على القانون المدني، الكتاب السابع، العقود المسماة، منشأة المعار-1
.84، صتا.دالإسكندریة، 

.150ص ،1992المنشأة المعارف، الإسكندریة، فتیحة قرة، أحكام عقد المقاول،-2
المسؤولیة المعماریة، أنواع المسؤولیة،جرائم البناء، تعیب المباني، التصدع الانھیار، محمد حسن منصور، -3

.87ص ، 2006سكندریة، الفكر الجامعي، الإالحوادث أثناء وبعد التشیید، دار 
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غیر تجاریة یغلب علیھا الطابع الفكري سواء فیما مھنتھ مھنة حرةوكما تعتبر،الفنان

.)1(یتعلق بوضع الرسومات والتصامیم أو فیما یتعلق بالإدارة والإشراف والتنفیذ

لفظ المھندس المعماري ذلك الشخص الحاصل على شھادة علمیة من كلیة یقصد ب

.)2(یوصف بأنھ مھندسا معماریاحتىتخصصھ في ھذا المیدان، المعماریة تثبت 

:لذا عرف تعریف المھندس المعماري عدة معاني منھا

تعریف المھندس المعماري وفقا للقانون المصري -1

عرفت لائحة مزاولة الھندسة المعماریة في المصر المھندس المعماري بأنھ الشخص 

المعماري والتطبیق الابتكاري والتنفیذي، ولھ المتمیز بقدرتھ على التخطیط والتصمیم

إلمام تام لفن البناء حسب ظروف البیئة ومقتضیاتھا ویساھم في التعمیر والتشیَد في نطاق 

التخطیط العام، ویتمتع بالحمایة القانونیة التي تتطلبھا مھنتھ ویشترط أن یكون على 

عادلھا من مؤھلات الھندسة مستوى الدراسات العلیا في الھندسة المعماریة أو ما ی

.)3(المتعرف بھا بقانون نقابة المھندسین وأن یكون عضوا بنقابة المھندسین

ھو الذي یعھد إلیھ بوضع "بأنھ المھندس المعماريعرف الدكتور السنھوري

التصامیم والرسوم والنماذج لإقامة المنشأت، وقد یعھد إلیھ بإدارة العمل والإشراف على 

.)4("عة حسابات المقاول والتصدیق علیھا، وصرف المبالغ المستحقة إلیھتنفیذه ومراج

.207، ص 1987، لبنانالشركة العالمیة للكتب، عبد اللّطیف حسني، المسؤولیة المدنیة عن الأخطاء المھنیة،-1
. 207ص مرجع سابق ، عدنان إبراھیم سرحان، -2
.413، ص مرجع سابق، یسعبد الرزاق حسین -3
لة القانون المدني، الجزء السابع، العقود الواردة على العمل، المقاوعبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح - 4

.109، ص 1964دار النھضة العربیة، بیروت،والكفالة والودیعة والحراسة، 
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تعریف المھندس المعماري وفقا للقانون الفرنسي-2

الشخص الطبیعي" :عرف قاموس الأكادیمیة الفرنسیة المھندس المعماري بأنھ

المنشأت وفي أو المعنوي الّذي یعھد إلیھ في وضع التصامیم والرسومات والنماذج لإقامة

.)1("تمدید أبعاد ھذه المنشأت والإشراف على تنفیذھا تحت مسؤولیتھ

:الذّي عرف المھندس المعماري بأنھ)2(سبق ھذا التعریف ، تعریف جیادات

یرسم الأبنیة، ویعین لھا النسب و الأحجام و التقسیمات الفنان الذي یصمم أو" 

.)3(."ى تنفیذھا تحت مسؤولیتھالمختلفة والزخرفات المناسبة، و مشرفا عل

المھني الّذي " كما عرف قانون الواجبات المھنیة بفرنسا المھندس المعماري بأنھ

یعھد إلیھ بوضع التصامیم والرسوم والنماذج لإقامة المنشأت وصیانتھا وتزیینھا 

فھو فنان یضع التصامیم، و فني یشرف على حسن تنفیذھا . والإشراف على حسن تنفیذھا

ویمكن أن یمتد دوره إلى القیام بالجانب المالي والإداري للمشروع كمراجعة حسابات بل 

)4(."المقاول والتصدیق علیھا وصرف المبالغ المستحقة إلیھ

المھندس المعماري وفقا للقانون الجزائري تعریف -3

تقدیم تعریف للمھندس المعماري من خلال بعض حاول المشرع الجزائري 

التي یستخلص منھا أن المھندس المعماري یقصد بھ كل من إتخذ )5(زاریةالقرارات الو

: لنفسھ ھذا الدور فھو

، 03، رقم 33إبراھیم یوسف، المسؤولیة العشریة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقتصادیة و السیاسیة، الجزء-1
.685-670ص -، ص1995

عبد الرزاق حسین یس، مرجع سابق،- دأنظریعتبر تقنین جیادات بمثابة  میثاق لمھنة الھندسة المعماریة في فرنسا، -2
. 412ص

.413، ص نفسھعبد الرزاق حسین یس، مرجع -3
، فرع تیر في القانوناجسفتیحة موھوبي ،الضمان العشري للمھندس المعماري ومقاول البناء،مذكرة لنیل شھادة الم-4

. 14ص ،2007الجزائر،العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون،
وتنفیذ أشغال البناء و ضمن كیفیة ممارسة مھنة المھندس المعماري،، یت15/05/1988قرار الوزاري المؤرخ في -5

.منھ3و 2راجع المواد ،43عدد ر.جأجر ذلك،
یتعلق بالأشخاص المسموح لھا بالقیام بالمشاریع الخاضعة لرخصة البناء ، 05/05/1992ي فقرار الوزاري المؤرخ-

.منھ2و 1، راجع المواد 59عدد ر.ج
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أو أكثر من 2وكل شركة مدنیة مھنیة متكونة من كل شخص طبیعي معتمد

كل مكتب دراسات عمومي مختص في الھندسة المعماریة وكل و،المھندسین المعتمدین

.)1(دائمین ومعتمدینمكتب دراسات خاص مستخدم مھندسین

كما حاول المشرع أن یعطي بعض المفاھیم للمھندس المعماري والھندسة المعماریة 

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري 07-94وذلك بإصداره المرسوم التشریعي رقم 

.06-04وممارسة مھنة المھندس المعماري المعدل بقانون 

جزائري ذكر تعریفا للھندسة المعماریة یلاحظ  من خلال ھذا المرسوم أن المشرع ال

:التي جاء بھا 02نص المادة بمقتضى 

الھندسة المعماریة ھي تعبیر عن مجموعة من المعارف والمھارات المجتمعة " 

".في فن البناء كما ھي إنبعاث لثقافة وترجمة لھا

كتفى بذكر بالنسبة لتعریف المھندس المعماري ، فإنھ لم یقدم لھ تعریفا إنما إماأ

:منھ التي تنص على أنھ 9نص المادة ىوذلك بمقتضالمقصود بصاحب العمل 

یقصد بصاحب العمل في الھندسة المعماریة كل مھندس معماري معتمد یتولي " 

" تطور إنجاز البناء ومتابعتھ

معماري إلاّ في من قد قضى ھذا المرسوم بعدم جواز ممارسة مھنة المھندس ال

.)2(الشروط المذكورة في ھذا المرسومتوافرت فیھ 

رب العمل: ثانیا

ك الشخص الّذي یشید البناء أو المنشأت الثابتة لحسابھ، سواء لذرب العمل یقصد ب

.)3(كان شخصا طبیعیا أو معنویا، خاصا أو عاما

في القانون المدني ومصطلح " رب العمل" مصطلحاستعمل المشرع الجزائري

المعدل بقانون رقم 07-94من المرسوم التشریعي رقم 7مادة في ال" صاحب المشروع"

. السالف الذكر06- 04

.679إبراھیم یوسف ، مرجع سابق، ص -1
.، السالف الذكر06-04، المعدل بالقانون 07–94من المرسوم  15،16،17،18أنظر في ذلك المواد -2
.572ص بد الرزاق حسن یس، مرجع سابق،ع-3
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كل شخص ،من المرسوم السالف الذكر7لمادة لنص ایقصد بصاحب المشروع طبقا

طبیعي أو معنوي یتحمل بنفسھ مسؤولیة تكلیف من ینجز أو یحاول بناء ما یقع على قطعة 

وكما ذكر أیضا المقصود حقوق البناء علیھاأرضیة مالك لھا أو یكون حائزا على 

من نفس المرسوم وھو ذلك الشخص 8المادة نص بصاحب المشروع المنتدب وذلك في 

.)1(الطبیعي أو المعنوي الّذي فوّضھُ صاحب المشروع قانونا للقیام بإنجاز بناء ما

الّذي ھو مالك القطعة الأرضیة، -رب العمل–إذن غالبا ما یكون صاحب المشروع 

یتولى دفع أجور معماریین من مقاولین ومھندسین، ویتولى عملیة تسلیم المشروع

.)2(لتعویضالمستفید الأول من اھوأو البنایة، إذن

رب العمل عقد المقاولة مع المھندس بنفسھ أو بواسطة من ینوب عنھ یبرمیستوي أن 

لقواعد العامة ومنھ إذا كان عقد المقاولة أبرم عن طریق وكیل رب العملأو یمثلھ وفقا

أو عن طریق بنفسھعن عیوب البناء یمكن ممارستھا المطالبة بالتعویض فإن دعوى 

)3(.وكیلھ

المطلب الثاني 

شروط المسؤولیة العقدیة

م الأعمال یتعرض المھندس المعماري المرتبط بعقد مقاولة مع رب العمل قبل استلا

.أو التأخر في تنفیذھا)4(للمساءلة عن عدم تنفیذه لإلتزاماتھ الواردة في عقد المقاولة 

إذا اجتمعت أركانھا الثلاثة المتمثلة في طبقا للقواعد العامةتتحقق المسؤولیة العقدیة

ھذه تالخطأ العقدي والضرر الناتج عنھ، وعلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر، إن توافر

.الأركان یعدد دلیلا على الإخلال بالإلتزامات العقدیة من أحد أطراف ھذا العقد 

.، السالف الذكر06-04، المعدل بقانون رقم 07-94من المرسوم التشریعي رقم 8و 7المادة -1
2 -ZAVARO (Michel) , Op.cit, p24.

.114محمد حسن منصور، مرجع سابق ص -3
4 - HUET (Michel), l’architecte , maître d’œuvre, 3eme édition, Edition le moniteur, paris,

2007, p 226.
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تتحقق المسؤولیة العقدیة للمھندس المعماري عن الأضرار اللاحقة بالبناء بسبب 

لرب العمللھ بإحدى التزاماتھ التعاقدیة أو التأخر في تنفیذھا مسبب بذلك ضرر إخلا

فإذا توافرت ھذه الشروط مجتمعة ،)1(شروط دیة یتطلب تطبیقھا توافرفالمسؤولیة العق

قامت المسؤولیة العقدیة للمھندس المعماري  اتجاه  رب العمل عن كل حادث  یقع  

تتمثل ھذه الشروط في اخلال المھندس المعماري بإلتزام من وبالمباني و المنشأت ، 

و أن ینشأ عن ھذا الإخلال ضررا یلحق )الأولالفرع ( التزاماتھ الواردة في عقد المقاولة 

أن تكون ھناك علاقة السببیة بین ھذا الإخلال والضرر، و)الفرع الثاني( برب العمل 

. )الفرع الثالث(

الفرع الأول

اتھإخلال المھندس المعماري بإلتزام

المضرور في إقامة دعوى المسؤولیة العقدیة تجاه المھندس رب العمل ینشأ حق 

أو المعماري في حال إخلال ھذا الأخیر بإحدى إلتزاماتھ التعاقدیة الواردة في عقد المقاولة 

.التأخر في تنفیذھا

أو التأخیر )2(عقدي تقصیر المدین في تنفیذ إلتزامھ التعاقديبالإخلال بإلتزام یقصد 

عمد المدین أو تراجع إلىكلیا أو جزئیافي ذلك أن یكون عدم التنفیذفي تنفیذه، ویستوي

فبصفة عامة المسؤولیة العقدیة للمھندس المعماري تتحقق بسبب إخلالھ بالتزام ،)3(إھمالھ

و المھندس یكون ملزم بتنفیذ العقد بحسن النیة و ھذا ما ھو منصوص علیھ في تعاقدي

.)4(ق م ج107المادة 

1 -CHARBONNEAU (Cyrille), La responsabilité des assureurs de construction, Revue de
droit immobilier, N°11, Dalloz, Paris, Décembre 2008, p-p 535-542 .

2- JOURDAIN (Patrice), les principes de la responsabilité civile, 5 eme édition , Dalloz,
paris , 2000 , p 54.

مصادر الإلتزام، ،الجزء الأولشرح القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للإلتزامات،محمد صبري السعدي،-3
.328ص ،2004الطبعة الثانیة، دار الھدى، الجزائر،،التصرف القانوني، العقد و الإرادة المنفردة، 

: ما یليلى تنص عج.م.من ق107المادة -4
. "یجب تنفیذ العقد طبقا  لما اشتمل علیھ و بحسن النیة" 
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ق م ج 176المادة تجد المسؤولیة العقدیة للمھندس المعماري أساسھا القانوني في 

: التي تنص على ما یلي

إذا إستحال على المدین أن ینفذ الإلتزام عینا حكم علیھ بتعویض الضرر الناجم "

إلتزامھ، ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأة عن سبب لا ید لھ فیھ، عن عدم تنفیذ

" زامھتویكون  الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذه إل

)1(فمق1147المادة فإنھا تكون مبنیة على أساسة للقانون الفرنسي أما بالنسب

فالمھندس المعماري یسأل  مسؤولیة عقدیة إذ لم یتم بعد تسلیم الأعمال لرب العمل، أو 

كانت محل تحفظات  عند تسلیمھا لرب العمل،و نخص بذكر تلك التي لم یتم بعد إصلاحھا 

م ف، كما یسأل عقدیا  فیما یخص الأضرار التي لا تمس ق1972/6و ذلك طبقا للمادة 

. )2(و لا تھدد سلامة و متانة المباني و المنشأت التي قام بتشیدھا

ضھا علیھ أصول مھنة رتتمثل إلتزامات المھندس المعماري في إلتزامات التي تف

التزامات و ھي، )3(المنشأت المشیدةالھندسة المعماریة التي تكفل سلامة المباني و

.من قبل رب العملمتنوعة ومتغیرة بحسب نوع المھمة المكلف بھا

بالرجوع للقانون  الجزائري  نجد أن المشرع الجزائري لم ینظم العلاقة التعاقدیة 

بین المھندس المعماري و رب العمل، كما لم یحدد إلتزامات المھندس تحدید كافیا بل 

ق م ج ، و ھما وضع التصامیم و الإشراف555إكتفى بذكر أھمھا من خلال المادة 

القانون على إلزامیة مراقبة البنایات التي ھي في طور الإنجاز و رقابة التنفیذ، كما نص 

الذي یعدل 2004الصادر في 05- 04من قانون رقم 6ویقوم بھذه الرقابة حسب المادة 

1 -Art 1147 du code civil français : « le débiteur est condamné , s’il  ya lieu, au paiement
de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison de
retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une
cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa
part » .
2 - AUBY (Jean- Bernard) , PERINET –MARQUET (Hugues), Droit de l’urbanisme et la

construction, 4eme édition, Montchrestien, Paris, 1995, p 643 et 644.
تعتبر مھنة الھندسة المعماریة من المھن الحرة التي یعتمد فیھا أصحابھا على خبرتھم و كفائتھم العلمیة في تعاملھم -3

عبد الحكم فودة، أنظر. ما  یكونون مرتبطون مع ھؤلاء بعقود منظمة للعمل المطلوب منھم تأدیتھمع الأخرین، و غالبا
الخطأ في نطاق المسؤولیة التقصیریة، دراسة تحلیلیة علمیة على ضوء الفقھ وقضاء النقض، دار الألفي لتوزیع الكتب 

.71، ص 1995الإسكندریة،القانونیة، 
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میر، رئیس المجلس الشعبي البلدي المتعلق بالتھیئة والتع29- 90رقم من قانون 73المادة 

، مجبرین على زیارة كل البنایات في طور الإنجاز )1(وكذلك الأعوان المؤھلین قانونا

وقیام بمعاینة التي یرونھا ضروریة وطلب الوثائق التقنیة الخاصة بالبناء والإطلاع علیھا 

. )2(في أي وقت

كإخلالھ ،)3(لأعمال المكلف بھایعتبر المھندس مسؤولا عقدیا عن أخطائھ في تنفیذ  ا

لتزام بالتأمین الإأو إخلالھ ب)ثانیا( ، أو أثناء التنفیذ )أولا( بإلتزامات قبل البدء في التنفیذ

.)ثالثا( من المسؤولیة 

خلال المھندس بإلتزاماتھ قبل البدء في التنفیذإ: ولا أ

م بدراسة المشروعیلتزم المھندس المعماري قبل البدء في تنفیذ المشروع بالقیا

.و إعداد التصامیم للمشروع

القیام بدراسة المشروع لتزام إإخلال المھندس ب.1
یلتزم المھندس المعماري المكلف بدراسة المشروع بتقدیم دراسة أولیة و الدراسة 

الإجمالیة للمشروع قبل البدء فیھ و یجب أن تكون ھذه الدراسة مطابقة للأغراض 

یلتزم المھندس ف،ن تكون حسب البرنامج المقدم لھ من قبل رب العملوالمتطلبات و أ

ھاالمعماري بدراسة البرنامج المقدم لھ من قبل رب العمل، والمعلومات التي تحصل علی

، وھذا إذا )4(شخصیا أثناء قیامھ بزیارة میدانیة للأرض التي یراد إقامة المشروع علیھا

ري برب العمل، على نفس المعطیات ومعلومات نص العقد الذي یربط المھندس المعما

ر.ج، لشروط و كیفیات تعیین  الأعوان المؤھلین، 2006جانفي 30مؤرخ في 55-06م تنفیذي، رقمرسوم حدد -1
: منھ  2في المادة ،6عدد
: إن الأعوان ھم" 

:مفتشي التعمیر، مستخدمون یمارسون أعمالھم بإدارة وزارة السكن و العمران ویعینون من بین
رؤساء مھندسین معماریین.
رؤساء المھندسین.
ن معماریین رئیسینمھندسی    .

".الأعوان الذین یمارسون أعمالھم بمصالح التعمیر التابعة للبلدیة،و ھي تتشكل كذلك من مھندسین
ماجد شھیناز بودوح، شھرزاد بواسطة، المسؤولة الجنائیة للمھندس المعماري عن تھدم البناء، مجلة المنتدى -2

.134-119ص -ص،بسكرةالقانوني، العدد الخامس ، جامعة محمد خیضر،
و 411، ص 2010ار الثقافة والتوزیع، عمان، النظري والتطبیق، دبینالتأمین من المسؤولیة بھاء بھیج شكري،-3

412.
4 - AUBY (Jean -Bernard) , PERINET –MARQUET (Hugues), Op.cit, p 526.
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فیتمسك بھا المھندس المعماري، وإن لم ینص على ذلك، یكون بالرجوع لتفسیر مضمون 

)1(.العقد

طبقا لذلك یكون المھندس القائم بالدراسات مسؤولا عن عدم دقة في المعطیات التي 

.للمشروعقدمت لھ  و التي إستند إلیھا في دراستھ

التصامیمإعداد لتزام إل المھندس بإخلاإ-2

بعد قبول رب العمل للدراسة الأولیة والنھائیة للمشروع یشرع المھندس المعماري 

یعتبر إلتزام  إعداد تصمیم للأعمال و، )2(في إعداد الرسومات الھندسیة لذلك المشروع

.)3(جوھر مھنة المھندس

،واعداد المقایسات )4(لھندسیةلرسومات  اایتمثل ھذا الإلتزام في وضع المھندس 

فیلتزم المھندس المعماري  بتصمیم رسومات تمھیدیة ، )5(التي سیتم تنفیذ المشروع علیھا

للمشروع ثم یقوم بإعداد التصامیم الابتدائیة لھ، وفي الأخیر یعد تصمیم المشروع التنفیذي 

.أي النھائي، ویقدم نسخة منھ إلى رب العمل

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقتصادیة و ، الغوثي بن ملحة، المھندس المعماري، مستشار ومسؤول -1
.115-104ص-ص،2000، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 42السیاسیة، الجزء 

2 -AUBY (Jean -Bernard) , PERINET –MARQUET (Hugues), Op.cit, p 527.
وضع التصمیم أمرا اجباریا في الوقت الحاضر في الجزائر أصبح لجوء رب العمل إلى المھندس المعماري من أجل - 3

05- 04من قانون 55و ذلك بالنسبة للأعمال التي یلزم فیھا الحصول على الترخیص إداري مسبق،و ذلك طبقا للمادة 
1مؤرخ في 29-90، الذي یعدل و یتمم القانون رقم 51ر.جالتھیئة و التعمیر،، یتعلق ب2004غشت 14مؤرخ في 

ضرورة وضع مشاریع البناء الخاضعة ھذه المادةحیث تقضي،52ر.،المتعلق بالتھیئة و التعمیر،ج1990یسمبرد
صامیم و المستندات المكتوبة تلرخصة البناء من قبل مھندس معماري معتمد، و یجب أن یضمن المشروع المعماري ال

..... التي تعرف بموقع البنایات و تكوینھا
ندسیة، أساس، و أساسات المبنى، و ھیكلھ الإنشائي،و حجم البناء و تقسیماتھ أو مكوناتھ، و كما تبین رسومات الھ-4

من قانون 55دة یسلتزم المشرع الجزائري فضلا عن ذلك  أن یشتمل على إختیار المواد و الألوان و ذلك طبقا للما
دراسة مقارنة  بین التشریعین –للمشیدین ، نطاق الضمان العشري أنظر زھرة بن عبد القادر ر، التھیئة و التعمی

لنیل شھادة الدكتوراه، فرع قانون الأعمال، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق،باتنة، أطروحة الجزائري و الفرنسي، 
. 135، ص 2009

نا تفصیلیا التي  تتضمن  بیاالقیاسات التي یتعین على المھندس إعدادھا، فإنھا ثلاثة أنواع، المقایاسات الوصفیة-5
بالمواد الواجب استخدامھا في تنفیذ البناء، المقایسة الكمیة التي تتضمن تقدیرا لأحجام و مساحات أو مسطحات 

أو التقدیریة و التي تتضمن تقدیرا تقریبیا لتكالیف الأعمال ، وفقا لتفصیلاتھا الواردة فيالأعمال،المقایسة التقویمیة
دراسة –المنشأت الثابتة الأخرى مسؤولیة مھندسي ومقاولي البناء وي سرور ، أنظر محمد شكر. المقایسة الكمیة

. 47، ص 1985،الفكر العربي، القاھرةلمصري والقانون المدني الفرنسي، دارامقارنة بین القانون المدني 
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خذ بعین الإعتبار حالة المكان المراد إقامة البناء الألتصامیم لیلتزم المھندس الواضع

و كذلك من حیث حجم البناء ،علیھ من جمیع جوانبھ سواء ما تعلق بالأرض أو المناخ

ومساحتھ، و أن یضع كل إمكانیاتھ العلمیة وخبرتھ كي یضمن  للبناء المتانة و الصلابة 

ما عدا التي تدخل ضمن دائرة ،الأرضیةكافیتین لمواجھة كل المتغیرات الجویة و 

.)1(الكوارث التي لا یمكن توقعھا و التي تعد من قبیل السبب الأجنبي

إذا اقتصر  دور المھندس على وضع التصامیم فقط دون أن یكلف بالمراقبة

مو الإشراف على التنفیذ،فإنھ لا یسأل  إلا عن الأضرار الناتجة عن عیب في التصمی

.)2(ق م ج555و ھذا ما أكده المشرع الجزائري في المادة 

لم یراعي اإذعن تھدم البناء، مسؤولا للتصامیم ضع اوالیكون المھندس المعماري

القیود و الإشتراطات التي  تفرضھا علیھ القوانینقواعد و أصول الفن المعماري وفیھا

و مثال ذلك أن ،المنظمة لمھنة الھندسة المعماریة اللوائحو،و القرارات الخاصة بالبناء

یقوم بتصمیم أساسات غیر كافیة لحمل البناء و عدم إسنادھا إلى طبقة صلبة في باطن 

مك  الأعمدة بحیث لا تكون متناسبة مع سٌ،الأرض الخطأ في قیاسات الأبعاد المختلفة

قعة أرض أكثر مما تسمح  بھ ضع البناء على رو،أو)3(حاملة للبناء أو جدرانھ و سقفھ

.)4(النظم

فقط لى وضع التصامیم لا یكون  مسؤولا تجدر الإشارة إلى أن المھندس الذي یتو

إنما یعتبر مسؤولا عن العیب الراجع ،عن الأضرار الناشئة عن عیب في التصامیم

استحال  كشف للأرض ذاتھا طالما كان من الممكن كشفھ وفقا لقواعد الفن المعماري، فإذا

.749عبد الرازق حسین یس، مرجع سابق، ص -1
:ج تنص على أنھ . م.ق555المادة -2
ن أن یكلف بالرقابة على التنفیذ لم یكن مسؤولا  إلا عن وتصر المھندس المعماري على وضع التصمیم دإذا إق" 

".العیوب التي أتت من التصمیم 
.749عبد الرازق حسین یس، مرجع سابق، ص -3
بعة الخامسة، دار المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقھ و القضاء، الطعز الدین  الدیناصوري، عبد الحمید الشواربي،-4

.1381، ص 1996المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
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و بالتالي لا یعتبر مسؤولا ،العیب وفقا لھذه القواعد، فإن ذلك یعد في حكم القوة القاھرة

.)1(عنھ

واضع التصامیم  سواء أشرف  على في أغلب الحالات یكون المھندس المعماري 

ن عالوحیدالتنفیذ أو لم یشرف علیھ، فإذا أشرف على وضع التصامیم و التنفیذ كان مسؤولا 

حتى ،عیوب التصامیم و التنفیذ معا،  فلا یستطیع رب العمل  أن یطالب المقاول بالتعویض

و إن كان ھذا الأخیر قد نفذ التصمیم المعیب و إنما یقتصر رجوعھ على المھندس الذي 

.)2(وضع التصمیم فقط

یجب التفرقة في ھذا الصدد بین  العیوب التي تحصل في التصامیم،فإذا كانت 

ة كمخالفة الإرتفاع القانوني للبنایات و المنشأت، ففي ھذه الحالة یعتبر المقاول ظاھر

متضامن مع المھندس في المسؤولیة بحیث یتوجب علیھ عدم تطبیق و تنفیذ تلك التصامیم

و لم یكن بإمكان المقاول كشفھ و لو بالفحص الدقیق، فلا یتحمل أي أما إذا كان العیب خفیا

.)3(ذ  تلك التصامیم، إنما یبقى المھندس  الواضع لھا المسؤول الوحیدمسؤولیة عن تنفی

إخلال المھندس بإلتزاماتھ أثناء التنفیذ : ثانیا

بعد إنتھاء المھندس من قیامھ بدراسة المشروع و إعداد تصامیمھ، فإنھ یلتزم بتنفیذ 

بمساعدة رب العمل و مراقبة تنفیذھا و إشراف علیھا، كما یلتزمتلك الدراسة و التصامیم 

و تقدیم النصح و الإرشاد لھ بإعتباره خبیرا في ھذا المجال ،و یجب علیھ إحترام میعاد 

.ات یحقق مسؤولیتھ اتجاه رب العملالتنفیذ، فأي إخلال بھذه الإلتزام

إخلال المھندس بإلتزام تنفیذ المشروع-1

ھا  حقیقة ملموسة في بجعلخرىیقصد بالتنفیذ تشكیل البناء أو المنشأت الثابتة الأ

و ذلك عن طریق دمج  مجموعة من المواد و تركیب بعضھا  مع البعض حیز الوجود 

بحیث تكون في النھایة البناء المطلوب طبقا لتصمیم الذي وضع لھ ،كل ھذا طبقا للقواعد 

. 21فتیحة موھوبي، مرجع سابق، ص -1
والتوزیع، عمان، قافة للنشرالوجیز في العقود المدنیة، البیع، الإیجار، المقاولة، مكتبة دار الثجعفر الفضلي، - 2

.404، ص 1997
، لبنان، ن.د.دلثة، اء والأشغال الخاصة والعامة، دراسة القانون المقارن الطبعة الثاعقود مقاولات البننعیم مغبغب، -3

.294، ص 2001
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ندس و یجب علیھ مراعاة التعلیمات الموضوعة من قبل المھ،المتبعة في المھنة و أصولھا

.الذي وضع التصامیم إنّ لم یكن ھو الذي أعدھا

یشتمل التنفیذ على عملیتین منفصلتین ھما ، عملیة ذھنیة و عملیة مادیة، فالعملیة 

الذھنیة یختص بھا المھندس الواضع لتصامیم البناء و مقایسھ و دفتر الشروط، بذلك یحدد 

علیھ تبیان خصائصھا و أوصافھا و ھذا المختص المواد التي یرید استخدامھا في التنفیذ و

كیفیة استخدامھا و تحدیده لنسب التركیب و كیفیة إتمام ھذا التركیب ، وكل ھذا یجب أن 

یكون مطابقا للمواصفات المعمول بھا و قواعد و أصول الفن المعماري و أن تكون موافقة 

.)1(للقوانین و اللوائح المنظمة لھذه المھنة

ذ مسؤولا عن عدم إحترام المعطیات التي توصل إلیھا في یعتبر المھندس المنف

أو إجراء أي تعدیل في ،لف لأصول الفن المعمارياالدراسة أو التنفیذ التصامیم بشكل مخ

الدرسات المقدمة لتنفیذھا دون حصولھ على موافقة مسبقة من المھندس القائم بالدراسة إذ 

.لم یكون ھو القائم بھا

لتزام الإشراف و مراقبة التنفیذدس بإإخلال المھن–2

و یتحقق ذلك عن طریق زیاراتھ المشروع ،ومراقبة تنفیذبالإشراف یلتزم المھندس 

أن لموقع البناء ولا یطالب في ھذا الصدد بالحضور الدائم في موقع البناء و إنما یكفي

ه مسؤولا عن بارفي المقابل لیس ھناك أي تردد في إعتیقوم بزیارات متكررة للموقع،

عن العیوب  التي كان بإمكانھ اكتشافھا أثناء قیامھ بمراقباتھ الدوریة الأضرار الناتجة 

، لأنھ كان باستطاعتھ مطالبة المقاول بإصلاح  الأعمال التي تم تنفیذھا )2(لموقع البناء

المشرف تنفیذا معیبا و لو وصل بھ الأمر لمطالبتھ بھدمھا و إعادة بنائھا، فیعتبر المھندس 

مسؤولا عن كل إھمال في إشرافھ على عملیة التنفیذ أثناء جریانھا و مراقبة تنفیذھا كأن 

.774عبد الرازق حسین یس، مرجع سابق، ص -1
2 - PERINET-MARQUET (Hugues), La responsabilité des constructeurs, Edition Dalloz,

Paris, 1996, p 11.
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حیث ،لتنفیذلیھمل في زیارتھ لمكان العمل أو كعدم اكتشافھ للخطأ واقع في الجانب المادي 

.)1(كان بإمكانھ اكتشافھ لو لا إھمالھ

طاء التي تقع من المقاول في لمكلف بالرقابة و الإشراف عن أخایسأل المھندس 

أو لم یتولى مھمة وضع التصامیم، إذ یكفي أن هالتنفیذ حتى ولو لم یكن ھو الذي إختار

یكون قد قبل  الإشراف على تنفیذ المشروع، مما یجعل مسؤولیتھ تثور في أغلب الأحوال 

لأعمال إلى جانب مسؤولیة المقاول المخطئ، و حتى أن القضاء یعتبره في حكم الضامن 

المقاول و یرجع السبب في ذلك لما یقع على عاتق المھندس المشرف على التنفیذ من 

صلاحیات الإدارة و الإشراف، فھو الذّي یدیر  العمل و یعطي التعلیمات اللازمة لتنفیذه 

.)2(فیشرف على التنفیذ حتى یتأكد من حسن و تمام و دقة تنفیذ تلك  الأعمال المكلف بھا

في الناتج عن عیب تھدم البناء ھندس المكلف برقابة و الإشراف أیضا عن یسأل الم

نظرا لخبرتھ في ھذا المجال، كما لھ أن یرفض إستعمالھاالمواد المستخدمة في البناء، 

لمواصفات و مقایس المطلوبة في مجال البناء و التي تضمن سلامة البناء لعدم مطابقتھا

.)3(متانتھ

)4(ق م ج 551ولیة سواء كان مقدم المادة ھو المقاول طبقا للمادة تتجسد ھذه المسؤ

و إشراف على التنفیذ، فالمسؤولیة ھنا تكون و ذلك نظرا لما یقع على  عاتقھ من إدارة

تضامنیة بینھ و بین المقاول المقدم  للمادة لأنھ كان علیھ  أن یقوم بإخطار رب العمل 

ملة في البناء لما تم كشفھا كالإسمنت الذي إنتھت مدة بالعیب الموجود في المواد المستع

.صلاحیتھ أو أن الخشب المستعمل من نوعیة ردیئة

یعتبر المھندس المعماري مسؤولا أیضا عن المواد البناء المقدمة من طرف رب 

لھا أن اأو غیر خبیر، لأنھ یجب علیھ قبل استعمسواء كان خبیر في مجال البناء،العمل

صلاحیتھا و سلامتھا،و ذلك لما لھ من خبرة و كفاءة الفنیة في مجال البناءیتفحص مدى 

.778و777یس، مرجع سابق، صعبد الرازق حسین- 1

.100محمد حسن منصور، مرجع سابق، ص -2
.1382عز الدین  الدیناصوري، عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص - 3

: من ق م ج  على مایلي551تنص المادة -4
".   ضمانھا لرب العملإذا تعھد المقاول بتقدیم مادة العمل كلھا أو بعضھا كان مسؤولا عن جودتھاو علیھ" 
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فإذا أصر رب العمل على استعمال المواد المعیبة  كان للمھندس المشرف الحق في 

.)1(الإمتناع عن التنفیذ

مساعدة رب العملإخلال المھندس بإلتزام –3

لعمل في اختیار المقاولین یلتزم المھندس بمقتضى واجبات مھنتھ بمساعدة رب ا

رسومات التي قام بھا، و لأن دور المقاول یتمثل الالذین سیقومون بتنفیذ تلك التصامیم و 

و كما یلتزم بمساعدة رب العمل عند ،)2(أساسا في ترجمة التصامیم إلى مباني و منشأت

لعمل تسلّمھ للمباني و المنشآت المنجزة ، حیث یجب أن یكون حاضر عند تسلم رب ا

للأعمال و علیھ أن یطالبھ بالقیام بالتحفظات الضروریة و إعلامھ بنتائج غیاب ھذه 

لكون البناء سلیما و مستوفیا أن یشیر علیھ بقبولھا بدون تحفظاتوأ، )3(التحفظات 

لشروط التي تتطلبھا قواعد و أصول المھنة و أنھ جاء مطابقا لما ھو منصوص علیھ في 

ى ذلك في محضر التسلیم و التسلّم الذي یختص بإعداده ثم یتم تقدیمھ و یؤشر عل.)4(العقد

لرب العمل لتوقیعھ، و أثناء قیامھ بھذه المھمة  یلتزم نحو رب العمل بالحفاظ على السر 

.)5(المھني

جمیع تتقرر المسؤولیة العقدیة للمھندس المعماري عند إخلالھ بھذا الإلتزام ،لأنھ في 

ا الإلتزام إنما یقوم بتنفیذ إلتزام عقدي مترتب عن العقد المبرم بینھالأحوال  بقیامھ بھذ

.)6(و بین رب العمل و ھو التزام ببذل العنایة و العنایة المقصودة ھي عنایة رجل العادي

النصح و الإرشادإخلال المھندس بإلتزام -4

مواجھة رب العملیعتبر التزام النصح التزاما أساسیا بالنسبة لمشیدي البناء في 

تنفیذ و حتى فیما بینھم، فیلتزم المھندس بتقدیم النصح و الإرشاد لرب العمل قبل البدء في

توضیح ذه الأعمال لرب العمل، ویجب علیھو عند تسلیم ھالأعمال و أثناء تنفیذھا 

.104محمد حسن منصور، مرجع سابق، ص -1
.686ص،مرجع سابقإبراھیم یوسف،-2

3 - PERINET-MARQUET (Hugues), Op.cit, p 12.
.208عبد الرازق حسین یس، مرجع سابق، ص - 4

.111الغوثي بن ملحة، مرجع سابق، ص - 5

. 209ص عبد الرازق حسین یس، مرجع سابق، - 6
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رب على المھندس الإحاطة بعلم یجبالذالمصاعب و المخاطر التي تتجسد عملیة البناء، 

.غیر المألوفة بملكیة الجارركالأضرا،العمل بمخاطر الأعمال

بأن 1996جویلیة 3في لقد حكمت محكمة النقض الفرنسیة في حكمھا الصادر

المھندس المعماري المكلف بإعداد ملف الحصول على الترخیص البناء ، یقع علیھ  واجب 

.)1(التي سیقام علیھا البناءو خاصة بالنسبة لدراسة الأرض،تقدیم النصح لرب العمل

المقاول الذي تلقى أوامر من المھندس المعماري و اتضح إلى أنّ،تجدر الإشارة ھنا

علیھ القیام بتحفظات فوریة،لھ أن ھذه الأوامر مخالفة لقواعد و أصول الفن المعماري

ل مع علمھ و في الحالات الخطیرة رفض تنفیذ الأعمال، لأنھ في حالة تنفیذه للأعما

.)2(بخطورتھا، فإنھ یعتبر مسؤولا و لا یمكنھ التخلص من مسؤولیتھ

احترام میعاد التنفیذبإلتزامإخلال المھندس-5

یلتزم  المھندس المعماري كالمقاول بإنھاء البناء في المیعاد المتفق علیھ في العقد، إذ 

بناء في میعاد معین، و عدم یتفق المھندس المعماري مع  رب العمل على تنفیذ أعمال ال

مساءلتھ ، أما إذا كان  المیعاد غیر محدد في العقد فإنھ یتحدد إلىإحترام ھذا المیعاد یؤدي

ملزمین بانھاء البناء في نبحسب نیة المتعاقدین، فالمھندس المعماري و باقي المشیدی

.میعاد معقول

اء البناء في المیعاد المحدد یترتب عن تأخر المھندس المعماري و المقاول  عن إنتھ

كأن إلا أنھ قد یتحملھا رب العمل إذا كان ھو السبب في ھذا التأخر،تحقق مسؤولیتھم

یتأخر في وضع الأرض تحت تصرفھم  أو أن البناء توقف لسبب إداري كحصولھ على 

بسبب عدم تقدیم رب العمل كان التأخرأو. )3(ترخیص غیر قانوني أو أنھ تم إلغائھ

لمتعاھد بتقدیم مواد البناء و الآلات و المعدات اللازمة لإنجاز البناء في الوقت المتفق ا

، فرب العمل یلتزم ببذل كل ما في وسعھ لتمكین كل من )4(علیھ أو في الوقت المناسب

1- CASTON (Albert), La responsabilité des constructeurs, 6eme édition, Le moniteur, Paris,
p 49 -51.

2 - PERINET-MARQUE (Hugues), Op.cit, p 9.
3- PERINET-MARQUE (Hugues), Op.cit, p 8 et 9.

.176فتیحة قرة، مرجع سابق، ص - 4
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المھندس المعماري و المقاول من البدء في تنفیذ العمل و المضي في تنفیذه حتى یتم 

.)1(إنجازه

إلتزام التأمین من المسؤولیةإخلال المھندس ب: ثالثا

السابقة لتزمات لإالمعماري في مجال البناء والتشیید بالإضافة لیلتزم المھندس

بنوعان من التأمین الإجباري وھما التأمین من المسؤولیة وتأمین من حوادث وأضرار 

ن التأمینات، وھذا من قانو1-241البناء، وھذا ما نص علیھ المشرع الفرنسي في المادة 

وأصبح المھندس المعماري ملزم )2(ما یسمح بحصول المتضرر على التعویض السریع

، والتأمین في مجال البناء كان 1930بالتأمین عن حوادث وأضرار البناء ابتداء من سنة 

ما عدا تأمین المھندس المعماري فھو تأمین إجباري بدأ من سنة ،یتسم بالطابع الإرادي

أصبح یلتزم بالتأمین الإجباري 12-78قانون رقم إلا أنھ بعد صدور)3(1940

كل شخص طبیعي أو معنوي یمكن مسألتھ على أساس 1-241المنصوص علیھ في المادة 

.)4(وما یلیھا من قانون المدني الفرنسي، فیما یخص أعمال البناء1972المادة 

التأمین من بمھندس المعماري حیث ألزم ال،نفس الموقف إتبعھ المشرع الجزائري

المسؤولیة المدنیة والتأمین من حوادث وأضرار البناء، ویظھر ذلك جلیا في نص المادة 

: التي تنص على ما یلي175

على كل من المھندس المعماري والمقاول والمراقب التقني وأي متدخل شخص "

ة المھنیة التي قد یتعرض لھا طبیعیا أو معنویا، أن یكتتب تأمینا لتغطیة مسؤولیتھ المدنی

.)5(......"بسبب أشغال البناء وتجدید البناءات أو ترمیمھا

.109شواربي، مرجع سابق، ص عبد الحمید ال- 1

2 - LE TOURNEAU (Philippe), Droit de responsabilité et des contrats , 6eme édition,
Dalloz, Paris, 2006, p 490.

3 - SAINT-ALARY (Roger), SAINT-ALARY-HOUIN (Corinne), Droit de construction,

8eme édition, Dalloz, Paris, 2006, p 173.
4 - LE TOURNEAU (Philippe), Op.cit, p 941.

، 1995لسنة ،13عدد ر.جتعلق بقانون التأمینات، یت، 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95من أمر 175المادة -5
.2006لسنة ،15ر عدد.أمینات، جبالت، 2006ینایر 25، مؤرخ في 04-06معدل ومتمم بقانون رقم 
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الأضرار التي تلحق ،تغطي وثیقة التأمین المسؤولیة المدنیة للمھندس المعماري

برب العمل أو بالغیر خلال مرحلة تنفیذ البناء ، كما یغطي التأمین مسؤولیة المھندس 

، كما تشمل )1(ق م ج 554في المادة شري المنصوص علیھاخلال فترة الضمان الع

التأمین الأضرار التي تلحق بالغیر خلال ھذه الفترة بسبب ما یحدث في المباني و 

.انتھا و سلامتھاتالمنشأت من تھدم كلي أو جزئي أو ما یوجد بھا من عیوب تھدد م

لسكان بصفة عامة ، و لكل لنوعا من الحمایة یكفل التأمین الإجباري في مجال البناء

مضرور من أي خطر أو ینشأ من أعمال  البناء بصفة خاصة، فالتأمین الإجباري یكفل 

.للمضرور حقھ في التعویض من ناحیة و سرعة حصولھ على ھذا الحق من ناحیة أخرى

مضرور قبل الإذ أن القانون في ھذا المجال یعطي الأولویة لإصلاح الضررو تأمین 

تحدید المسؤولیة و عناصرھا  و ما قد یستتبع ذلك من صعوبات في الإثبات و البحث في 

.)2(تأخر في التعویضال

المتعلق 09/10/1995المؤرخ في 414- 95كما نجد أن المرسوم التنفیذي رقم 

منھ 02بإلزامیة التأمین في مجال البناء من مسؤولیة المتدخلین المدنیة المھنیة في المادة 

: والتي تنص

یجب على المتدخلین في عملیة البناء سواءا كانوا أشخاصا طبیعیین أو معنویین أن "

: یكتتبوا تأمینا من مسؤولیتھم المدنیة المھنیة التي یمكن أن تنجر مما یلي

الدراسات والتصامیم في الھندسة المعماریة  -

الدراسات والتصورات الھندسیة -

ھا فیما یخص صلابتھا  ورسوخھا أو فیما تنفیذ أشغال البناء على إختلاف أنواع-
متابعة ورشات البناء .....یخص أي شيء من شأنھ أن یعرض أمن المنشآت للخطر

".وترمیم المباني

: السالف الذكر، 07- 95ر من الأم179المادة -1
یجب على المھندس المعماري والمقاولین وكذلك المراقبین التقنیین، اكتتاب عقد لتأمین مسؤولیتھم العشریة "

".ق م ج على أن یبدأ سریان ھذا العقد من الاستلام النھائي للمشروع554المنصوص علیھا في المادة 
.272محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص -2
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أنھ في حال قیام مسؤولیة المھندس المعماري بسبب نشوء ضرر بمناسبة ھنا نستنتج 

التأمین في الدعوى المقامة فإن لھما إدخال شركة،القیام بالمھام المذكورة أعلاهالإخلال ب

ضدھما والرامیة للمطالبة بالتعویض، وذلك بوصفھا ضامنا، أساس ھذا الضمان ھو عقد 

)1(. التأمین إذا توافرت شروط صحتھ

یتحدد نطاق عقد التأمین من مسؤولیة المھندس المعماري بالعمل الذي یتولى تنفیذه، 

المھندسین في شركة الھندسة أو المكتب وكما قد یشمل عقد التأمین مسؤولیة مجموعة من

. الھندسي الذین یشاركون في تنفیذ المشاریع التنمویة على اختلاف إختصاصاتھم

یتحدد نطاق العقد وفترة سریانھ وفقا لاتفاق الطرفین، فقد یكون عقدا زمنیا یغطي 

ولیتھ مسؤولیة المھندس المرتبطة بأعمالھ خلال فترة زمنیة محددة، أو أن یغطي مسؤ

خلال تنفیذه لمشروع واحد معین، وقد یختلف نطاقھ بإختلاف ما إذا كانت المھمة المسندة 

.    للمھندس تقتصر على وضع تصامیم المشروع أو یتضمن الإشراف على التنفیذ أیضا

فإذا أمن المھندس المعماري  من مسؤولیتھ و أخلى بالتزاماتھ، فإنھ یحق للمؤمن أو 

ن التأمین مطالبة المھندس المعماري بالتعویض الأضرار التي لحقتھ من الغیر المستفید م

جراء خطئھ وذلك عن طریق رفع دعوى، إما أن تكون مؤسسة على أساس قواعد 

المسؤولیة العقدیة إذا اخلى بالتزام من التزاماتھ الواردة في العقد، وللغیر المستفید من 

، ففي حالة قیام المھندس )2(التقصیریةالتأمین أن یؤسس دعواه على أساس المسؤولیة

المعماري بالتأمین من مسؤولیتھ، فإن التأمین یشمل كل من مسؤولیتھ العقدیة والتقصیریة 

سواءا في مواجھة رب العمل أو الغیر، فیعوض عما سیكون مسؤولا عن دفعھ من 

.)3(تعویض لھما وفقا لشروط التي یتضمنھا عقد التأمین من المسؤولیة 

تعلق بإلزامیة التأمین في ، ی1995أكتوبر 09، مؤرخ في 414-95تنفیذي رقم من مرسوم 4و3راجع المواد -1
.1995لسنة 76ر عدد .من مسؤولیة المتدخلین المدنیة المھنیة، جمجال البناء 

2 - CHARBONNEAU (Cyrille), Op.cit, p 535.
.412و410، ص بھاء بھیج شكري، مرجع سابق-3
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الفرع الثاني 

الضرر الناتج عن الإخلال بالالتزامات

لا یكفي لقیام المسؤولیة العقدیة للمھندس المعماري عن تھدم البناء أو المنشآت 

أن یثبت رب العمل بوصفھ المتضرر قیام عقد المقاولة صحیح ،الثابتة الأخرى أو تعییبھا

بل علیھ لتعاقدیةلّ بإحدى التزاماتھ ابینھ وبین المھندس المعماري وأن ھذا الأخیر قد أخ

ات أن الضرر الذي لحقھ كان نتیجةأن یثبت تضرره من جراء ھذا الإخلال أي علیھ إثب

.  المقاولةعقدفيلإخلال المھندس المعماري لإلتزاماتھ الواردة 

ق م ج 124لا تقوم المسؤولیة المدنیة إلا بتوفر الضرر حسب ما تقتضیھ المادة 

من عدم وجود نص مماثل في المسؤولیة العقدیة، فمن البدیھي أن یشترط لقیامھا بالرغم 

ضرورة وجود ضرر لأن الغرض من كل من المسؤولیة العقدیة و التقصیریة ھو 

إذا فلابد من وجود ضرر یكون ناتجا عن إخلال )1(الضرر الذي یصیب الغیرجبر

.)2(في ذمتھ المسؤولیة العقدیةالمھندس المعماري بالتزاماتھ التعاقدیة حتى تترتب

وفي الأخیر )ثانیا(، ثم تبیان شروطھ )أولا(إذن لابد من معرفة المقصود بالضرر

.)ثالثا(تحدید الأضرار التي یسأل عنھا المھندس المعماري عقدیا

.المقصود بالضرر: أولا

یقصد بالضرر الذي یترتب عنھ التعویض، ذلك الأذى الذي یصیب الشخص من 

وسواء كان ذلك الحق أو تلك ء المساس بحق من حقوقھ أو مصلحة مشروعة لھ،جرا

.جسمھ أو عاطفتھ أو مالھ أو حریتھمصلحة متعلقا بسلامة ال

حق الملكیة كیفھم من ذلك أنھ لا یشترط أن یكون الحق المتضرر ھو حقا مالیا، 

لحیاة والحق في كالحق في ا،بل یكفي أن یصیب أي حق یحمیھ القانون،وحق الانتفاع

.سلامة الجسم

ال، الأعمالضرر كأساس المسؤولیة المدنیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانونفریدة دحماني، -1
.32، ص 2005كلیة الحقوق، تیزي وزو، 

.254نعیم مغبغب، مرجع سابق، ص - 2
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أن یمس لضرر حقا یحمیھ القانون، بل یكفيضرورة أن یصیب االكما لا یشترط ب

.)1(مشروعةھابمصلحة الشخص ولو لم یكلفھا القانون بدعوى خاصة طالما أن

أنواع الضرر:ثانیا

.ویاأن الضرر الموجب للتعویض قد یكون مادیا أ ومعن،نستنتج من ھذا التعریف

الضرر المادي-1

الذي یصیب الشخص في ذمتھ المالیة، أوفي المادي، الضرریقصد بالضرر

فالضرر المادي یقوم على أساس الخسائر المحققة فعلا بالمضرور والأرباح ،)2(ھجسم

ویشمل ھذا النوع من الضرر تغطیة المصاریف الطبیة ،التي فاتتھ من جراء ھذا الضرر

عن العمل إن كان مؤقتوبالإضافة إلى ذلك فإنھ یشمل العجز الوالصیدلانیة وتوابعھا 

.   )3(جزئي أو كلي 

إخلال المھندس المعماري بإلتزامات التي تفرضھا علیھ أصول مھنتھ، غالبا ما 

. جسمیة للمضرور التي یكون ملزما  بتعویضھاینشئ عنھا أضرار مادیة و

: الضرر المعنوي-2
عیة القدیمة بمبدأ التعویض عن الضرر المعنوي، و من بین ھذه أقرت الشرائع الوض

الذّي أقر التعویض عنھ و ذلك بدون تفرقة بین ،الشرائع  نذكر القانون الروماني

المسؤولیة العقدیة و التقصیریة، و ثم إنتقلت فكرة التعویض عن ھذا الضرر إلى القانون 

.)4(الفرنسي

تعریف الضرر المعنوي–أ

بالضرر المعنوي ذلك الضرر الذي یصیب الشخص في غیر حقوقھ المالیةیقصد

أو في مصلحة غیر مالیة، فھو ما یصیب الشخص في عاطفتھ أو كرامتھ أو في شرفھ

لفعل الضار والمسؤولیة المدنیة، ، الالتزامات، االجزء الأولسلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ، -1
.133، ص تا.دن،.د.دالطبیعة الخامسة، 

.32فریدة دحماني، مرجع سابق، ص -2
.13-09، ص 2004، سنة 01عبد الحمید زروال، الضرر، مجلة منظمة المحامین لمنطقة تیزي وزو، العدد -3

لوطنیة للكتاب، ة المدنیة، المؤسسة افي المسؤولیالمعنوي  مقدم، نظریة التعویض عن الضرر سعید- 4
.115و112ص و60،ص ،1992الجزائر،
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و بوجھ عام ھو كل إعتداء على حق، سواء ترتب على ھذا المساس أو الإعتداء خسارة 

.)1(مالیة أو لم یترتب ذلك

قھ من الضرر المعنويموقف الف-ب

یترتب على الفعل الضار خسارة مالیة مقترنة بضرر الأدبي، كالضرر الذي قد 

ح  من عجز وح و تشوھات، فما یترتب على ھذه الجرویصیب رب العمل في جسمھ بجر

مادیا، وما ینجم عنھ من ألام نفسیة و تشویھ یعد ضرر معنویا ضررافي قدرة الكسب یعد

. )2(أو أدبیا

الأمر یختلف في أناذا كان الضرر المادي لا خلاف في تعویضھ بین الفقھاء، إلّفإ

.فقد حدث خلاف في الفقھ  بین مؤید و معارض،تعویض الضرر المعنوي أو الأدبي

لا ر المعنوي أن ھذا النوع من الضررعن الضرالمعارضین لمبدأ التعویضیرى

مالیة ولا ینقص من ذمتھ المالیةخسائر لأنھ لا یلحق بالمضرور،یمكن تعویضھ مادیا

)3(ضرر مالي و الضرر المعنوي ضرر غیر مالي لذلك یقولون  بأن الضرر المادي

إن تم تعویضھا ، فإنھ لا یمكن محو وة تقدیر الأضرار المعنویة نقدا وحتى و صعوب

.أثارھا

ي  لا یثیر أي صعوبة  یرى المؤیدون لھذا المبدأ أن الضرر المعنوي كالضرر الماد

یعوض أنمن حیث المبدأ فكلاھما  قابل لتعویض متى توفرت شروطھ، و من ثم یجب

نقدا طالما كان مشروعا، لذلك لا ینبغي أن یعطى لعبارة اضیعوتعن الضرر المعنوي 

أن التعویض نمفھوما ضیقا كما فعل المعارضون  لھذا المبدأ،و كما یرو" التعویض"

النفس  و لمحو الضرر أو التقلیل منھ إن لم یكن محوه ممكننا، و الغالب وسیلة لإرضاء

العربي بلحاج، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري ، الجزء الثاني، الواقعة القانونیة، الفعل -1
و 148،ص 2001غیرالمشروع، الإثراء بلا سبب و القانون، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

149.
حق التعویض المدني بین الفقھ الإسلامي والقانون المدني، دار الجامعة الجدیدة للنشر، محمد فتح االله النشار، -2

.181و 180، ص 2002الإسكندریة، 
.67و 66سعید مقدم، مرجع سابق، ص -3
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أن یكون مبلغا من المال  یحكم بھ للمضرور على من أحدث الضرر،و یسري ھذا الحكم 

. )1(على الضرر المعنوي  كما یسري  على الضرر المادي

لمشرع الجزائري من الضرر المعنوياموقف -ج

مبدأ بخالیا من أي نص یقر صراحة 2005لجزائري قبل تعدیل أتى القانون المدني ا

التعویض عن الضرر المعنوي برغم من تطبیق القضاء  الجزائري لھ ، ووجود قوانین 

نص المشرع  الجزائري  صراحة  2005متفرقة تقر بھ  قبل التعدیل و لكن بعد التعدیل 

.على التعویض المعنوي

 موقف المشرع قبل التعدیل

المشرع الجزائري  النص صراحة على التعویض المعنوي أو الأدبي ، حیث أغفل

و الذي یقدر على أساس ما لحق الدائن 182تطرق إلى طریقة  تقدیر التعویض  في المادة 

.)2(و ما فاتھ من كسب، و ھذا المعیار لا یصدق  إلا على التعویض عن الضرر المادي 

التي تحیلنا للمادة 133و نفس الشيء بالنسبة للمادة وبالتالي لم تذكر الضرر المعنوي ،

ق م ج جاء عاما و مطلقا 124ق م ج ، و كما أن لفظ الضرر الوارد في المادة 182

.بدون تمییز بین الضرر المادي المعنوي 

إن عدم نص المشرع الجزائري صراحة قبل تعدیل  القانون المدني على التعویض  

یعني أنھ یمانع  التعویض عنھ ، و ذلك بدلیل نصھ صراحة  على عن الضرر المعنوي  لا 

من 3/4تعویض الضرر المعنوي  في نصوص قانونیة متفرقة ، فلقد نص في المادة 

: على أنھ )3(قانون الإجراءات الجزائیة

كافة أوجھ الضرر سواء كانت مادیة أو بل الدعوى المسؤولیة المدنیة  عنتق" 

." ادامت ناجمة  عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائیةجسمانیة أو أدبیة م

: صراحة على تعویض الضرر المعنوي)4(من قانون الأسرة 5ونصت المادة 

.105و 104، ص نفسھسعید مقدم، مرجع -1
.205، ص1994رات قانونیة مختلفة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، علي علي سلیمان، نظ-2
.48عدد ر.ج، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، 1966جوان 8مؤرخ في 155- 66أمر -3
.24عدد ر .ج، یتضمن قانون الأسرة، 1984جوان 9مؤرخ في 11- 84قانون -4
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إذا ترتب عن العدول  عن الخطبة  ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفین، جاز " ... 

..."الحكم بالتعویض

العام المتعلق بالقانون الأساسيقانون من8یضاف لھاتین  المادتین ، المادة 

: و التي تنص على مایلي11- 90للعامل الملغى بقانون 

."كما یضمن التعویض  عن الأضرار المادیة و المعنویة التي لحقت العامل"... 

إذا كان ھذا ھو موقف التشریع الجزائري فإن القضاء الجزائري  كان مستقرا على 

قاضي الموضوع  لیس " قضى المجلس الأعلى  بأن حیث)1(تعویض لأضرار المعنویة

ملزم  بتعلیل حكمھ  بالتعویض  عن الضرر المعنوي إذا كان ملزما بذكر مختلف 

للحكم بالضرر المادي ، فھو غیر ملزم بذلك  في حكمھ  العناصر التي  استند إلیھا فعلا

.)2(."بالتعویض عن الضرر المعنوي

موقف المشرع بعد التعدیل

، أصبح ینص صراحة 2005تعدیل المشرع الجزائري  للقانون المدني في بعد

مكررو التي 182على تعویض  الضرر المعنوي أو الأدبي و ذلك بإستحداثھ للمادة 

: تنص على مایلي

."عن الضرر المعنوي كل مساس  بالحریة  أو الشرف و السمعةیشمل التعویض " 

معنویا من جراء خطأ المھندس مادیا أولرب العمل الذّي تضرر بالتالي یحق

. المعماري أن یطالبھ بالتعویض  عن الأضرار التي لحقتھ

ھذا النوع من  الضرر یقع كثیرا في المسؤولیة التقصیریة ، على خلاف وقوعھ في 

المسؤولیة العقدیة لأن طبیعة العقد  تقتضي أن  یكون  إبرام العقد على شيء ذو قیمة  

قد یكون للدائن مصلحة  أدبیة في تنفیذ العقد،و یترتب على إخلال المدین مالیة، غیر أنھ

.)3(بالتزامھ ضرر أدبیا أو معنویا

، الذي قضى في دعوى إعتداء على 09/1979/ 26لعاصمة حكما بتاریخ أصدرت محكمة الجنایات للجزائر ا-1
ألف دج كتعویض عن الأضرارالمعنویة، راجع 15و الف دج  كتعویض  على الضرر المادي6شرف فتاة ، بمبلغ 

.213سابق، ص سلیمان، نظرات قانونیة مختلفة، مرجع علي علي 
. 135سابق، ص في القانون  المدني الجزائري ، مرجع ر الإلتزام  علي علي سلیمان، النظریة العامة ، مصاد-2

.333محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص -3
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محل خلاف  في المسؤولیة العقدیة، فلقد المعنويلقد كان التعویض  عن الضرر

كان قضاء الفرنسي القدیم لا یقضي بالتعویض الضرر الأدبي  في المسؤولیة العقدیة، إلا 

استقر علیھ ،و ھذا ما)1(سرعان  ما عدل  عن ھذا الموقف، وإستقر عل تعویضھ ھنأ

الفقھ و القضاء المصري حیث أتى المشرع المصري بنص  عام یشمل التعویض عن 

:م التي تنص.م.ق222الضرر الأدبي في كلتا المسؤولیتین ، و ھذا حسب نص المادة 

ن لا یجوز  في ھذه الحالة  أن ینتقل إلا إذا یشمل التعویض الضرر الأدبي أیضا، ولك" 

.)2("تحدد بمقتضى إتفاق أو طالب الدائن بھ أمام القضاء 

شروط الضرر الموجب للتعویض: لثاثا

یشترط في الضرر الموجب للتعویض سواء كان مادیا أو أدبیا، أن یكون مباشرا 

الا ، أو مؤكد الوقوع في المستقبل ،بل یكفي أن یكون ومتوقعا،ولا یھم أن یكون واقعا ح

.الضرر محقق الوقوع غیر احتمالي 

اأن یكون الضرر مباشر-1

یشترط لتعویض الضرر الناتج عن عدم تنفیذ المھندس المعماري للإتزامات الواردة 

في عقد المقاولة أو التأخیر في تنفیذھا، أن یكون ھذا الضرر مباشرا ویكون الضرر 

ولقد ورد النص على للمھندس المعماري ،)3(اشرا إذا كان نتیجة طبیعیة للخطأ العقديمب

)4(ق م ف1151التي تقابلھا المادة ق م ج 182التعویض عن الضرر المباشر في المادة 

یكن في یعتبر الضرر نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالإلتزام أو التأخر  في الوفاء بھ إذ لم ف

إستطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جھد معقول، فمعیار الضرر المباشر ھو أن لا یستطیع 

كان ،فإذا كان بإستطاعة الرجل العادي تواقیھ)5(الدائن أن یتوقاه ببذل عنایة الرجل العادي

.134علي علي سلیمان، النظریة العامة، مرجع سابق، ص -1
.181و180محمد فتح االله النشار، مرجع سابق، ص -2
ات الحلبي الحقوقیة، نیة، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، منشورالقانون المدني، المسؤولیة المدمصطفى العواجي،-3

.61، ص 2009لبنان، 
4 Art 1151du code civil français : « … les dommages et intérêts ne doivent comprendre à
l’égard de la perte approuvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est
une suite immédiate et directe de l’inexécution. »

.170مرجع سابق، ص ، النظریة العامة للإلتزام،علي علي سلیمان- 5
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فعدم إستلام رب العمل للمبنى أو المنشأة في الوقت الضرر غیر مباشرا فلا تعویض عنھ،

فق علیھ في العقد ، نتیجة لعدم تنفیذ المھندس لالتزاماتھ الواردة في عقد المقاولة، المت

. یسبب ضررا مباشرا لرب العمل

فإذا امتنع) 1(كما یجب أن یكون الضرر ماسا بمصلحة مشروعة، أي محمیة قانونا

اشة لا المھندس المعماري على إقامة البناء، لأنھ تبین لھ أن عند دراستھ للأرض أنھا ھ

تصلح للبناء، فلا یمكن  لمالك القطعة الأرضیة أي رب العمل إقامة دعواه  على أساس 

المسؤولیة العقدیة، لأن المھندس لم یقم بتنفیذ إلتزماتھ، والسبب راجع في كون عدم التنفیذ 

.مشروعةیقع على مصلحة غیر

أن یكون الضرر متوقعا -2
لا یسأل إلا عن الأضرار المباشرة -معماريالمھندس ال- بینا في ما سبق أن المدین

قد الضرر المباشر غیر أن ،غیر المباشرةعن الأضرار المترتبة عن خطئھ ولا یسأل 

.)2(و غیر متوقعأامتوقعاضرریكون 

طبقا ویقصد بالضرر المتوقع ذلك الذي یمكن توقعھ عند إنشاء العقد، ولا یكون المدین

وذلك وفقا لما جاء في نص المتوقع مسؤولا عن الضرر الغیر للأحكام المسؤولیة العقدیة 

: ق م ج التي تقضي/ 182المادة 

غیر أنھ إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو "

.)3(...."خطأ جسیما إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعھ وقت التعاقد

عوض عن الضرر المتوقع وقت التقاعد إلا في حالتي لا ی،یفھم من ھذا النص أنھ

.المتوقعغیر ائن عن الضرر المباشرفإنھ یمكن تعویض الد،الغش والخطأ الجسیم

أن یكون الضرر محققا -3

فقھاء القانون في الضرر حتى یكون موجبا لتعویض أن یكون ثمتا فعل شترط ی

حیث )4(سیقع حتما في المستقبل، سبب ضررا، بمعنى أن یكون الضرر وقع فعلا أو أنھ

.32فریدة دحماني، مرجع سابق، ص-1
.103، ص2000، الفكر الجامعي، الإسكندریةالتعویض المدني في ضوء الفقھ والقضاء، دارمنیر قزمان،-2

.32ریدة دحماني، مرجع سابق، صف-3
.206محمد فتح االله النشار، مرجع سابق، ص - 4
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إذ لم یكن الضرر قد تحقق فعلا وحالا فإنھ یكفي أن ،الإجماع فقھا وقضاءا على أنھتم

وبالتالي حتى یحق لرب العمل . )1(یصبح وقوعھ مؤكدا ولو تراخت أثاره إلى المستقبل

فیجب أن ،أخطاء  المھندس المعماريأضرار نتیجةالمطالبة بالتعویض عما أصابھ من

تحققھ مؤكد الوقوع في المستقبل، فلا تعویض عن الضرر یكون الضرر محققا أو أنّ

.الإحتمالي

:الاحتماليوالتمییز بین الضرر المستقبليیجبلذا 

: الضرر المستقبلي-أ

یقصد بالضرر المستقبلي ذاك الضرر الذي سوف یقع بعد وقوع الفعل الضار أي 

كإصابة شخص ،)2(الضار لكن أثاره لم تتحقق إلا بعد ذلكتحقق سببھ عند وقوع الفعل 

تعجزه عن الكسب ، فإن الإصابة في ذاتھا محققة و لكن الخسارة المالیة بعاھة مستدیمة

التي تصیب  ھذا الشخص من جراء عجزه عن الكسب ھي تشمل كل ما كان  سیربحھ من 

كم الضرر المحقق و یستتبع عملھ في مستقبل حیاتھ، و ھذا النوع من الضرر یعتبر في ح

.)3(المسؤولیة و التعویض

محكمة النقض المصریة مسؤولیة المھندس المعماري والمقاول على طبقت لقد 

الضرر المستقبلي المحقق الوقوع، حیث قررت مسؤولیة المھندس المعماري عن الخلل 

ض كما یكون ل منھ، حیث قررت أن التعویاالذي یظھر في البناء ویجعل ھدمھ أمر لا مح

عن الضرر الحال، فإنھ یكون أیضا عن الضرر المستقبلي متى كان محقق الوقوع، فإذا 

ھدم المبنى أمر إلى أنّ- كانت محكمة الموضوع قد انتھت في حدود سلطتھا التقدیریة

فإنھا إذا قررت التعویض المستحق للمطعون ضدھا على ،محتوم ولا محال من وقوعھ

، لا تكون قد قدرتھ على أساس ضرر احتمالي، وإنما على أساس أساس وقوع ھذا الھدم

) 4(.ضرر مستقبلي

.139سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص - 1

.184مرجع سابق، ص النظریة العامة للإلتزام، علي علي سلیمان، - 2

.161العربي بلحاج، مرجع سابق، ص  - 3

.140سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص -4



41

وفقا وھذاأما تقدیر التعویض في مثل  ھذا النوع من الضرر یكون للقاضي

حیث یمكنھ تقدیره حالا و إلا حكم بتعویض المؤقت مع حفظ ،)1(من ق م ج131للمادة

ما إذا رأى القاضي أن الضرر قد یستمر  الحق للمضرور في إستكمال التعویض في حالة 

فإن لھ الحكم بإراد ،طوال  حیاة المضرور كما ھو الحال في العجز الناتج  عن الإصابة

)2(.مرتب مدى الحیاة

الضرر الإحتمالي –ب 

ك الضرر الغیر المحقق الوقوع أي أنھ لا یعرف  ھل لیقصد بالضرر الإحتمالي ذ

لسبب یؤكد  أنھ سوف یقع، و مثل ھذا الضرر لا یعوض سوف یقع أم لا یقع و لا وجود

فالضرر المحتمل الوقوع لا یمكن أن یكون موضع ،)3(عنھ و لا یستحق إلا إذا وقع فعلا

لأن الحكم بالتعویض یجب أن ،نظر من قبل القاضي ولا موضع تقدیر أو استباق لحدوثھ

)4(.یستند إلى ضرر أكید ومحقق وقابل للتقدیر

تمییز الضرر الاحتمالي عن تفویت فرصة التي مؤداھا أن یتسبب شخص كما یجب

بخطئھ في تضییع فرصة على آخر یترتب علیھا حرمانھ مما كان یتوقع تحقیقھ من كسب 

أو من تجنب خسارة، ومن ثم فھي تختلف عن الضرر الاحتمالي إذ أنھ لا یصلح أساسا 

بشأنھا،فھناك من یرى عدم صلاحیة للتعویض، أما تفویت الفرصة فقد اختلفت الآراء 

تفویت الفرصة للمطالبة بالتعویض لأنھا لا تصیب حقا مؤكدا،وإنما تصیب مجرد أمل، 

إلاّ أنّھ ھناك من یعتبر تفویت الفرصة ،)5(ومن ثم تعتبر ضرر احتمالي لا یعوّض عنھ

ن أمرا محققا و مضررا محققا بذاتھ، لأنھ إذا كانت الفرصة أمرا احتمالیا فإنّ تفویتھا  یعد 

ثم تصلح أن تكون أساسا للتعویض، و التعویض لا یكون عن الفرصة لأنھا أمر إحتمالي 

:من ق م ج تنص على أنھ 131المادة -1
مكرر مع مراعاة 182و 182یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتین " 

الظروف  الملابسة، فإن لم یتیسر لھ  وقت الحكم أن یقدر مدى التعویض بصفة نھائیة، فلھ أن یحتفظ للمضرور 
."ة بالنظر من جدید في التقدیربالحق في أن یطالب خلال مدة معین

.206محمد فتح االله النشار، مرجع سابق، ص - 2

و أحكام النقض –عقدیة، تقصیریة –الوسیط في التعویض المدني عن المسؤولیة المدنیة عبد الوھاب عرفة، -3
.36، ص2005وعات الجامعیة، الإسكندریة، الصادرة فیھا، دار المطب

. 75صمرجع سابق، مصطفى العواجي،-4
.207محمد فتح االله النشار، مرجع سابق، ص -5
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أن یصدر من المھندس المعماري خطأ یفوت ك.)1(و إنما یكون على تفویت الفرصة ذاتھا

إنتفاع من ذلك المبنى، كسقوط جزء من شرفة المبنى وعلى رب العمل فرصة الربح

،أو أن یتأخر ھ المظھر الخارجي للمبنى مما یؤدي إلى نقص قمتھ المالیةیؤدي  إلى تشوی

.المھندس في تسلیم المشروع في میعاده مما یؤدي تفویت فرصة ربح رب العمل منھ

ق م ج التي 182لقد نص المشرع الجزائري على ھذا النوع من الضرر في المادة 

:تنص على ما یلي

..."ئن من خسارة و ما فاتھ من كسبیشمل التعویض ما لحق الدا"....

یتم تقدیر ھذا الضرر من قبل القاضي بحسب درجة احتمال الكسب التي تتوفر 

للمضرور، بأن ینظر القاضي إلى أي حد كان الاحتمال قائما في كسب تلك الفرصة لو لم 

. )2(ت، فیقضي بتعویض یعادل ھذا الاحتمالوتف

ھندس المعماريسأل عنھا المالأضرار التي یُ: رابعا

یسأل المھندس المعماري عن جمیع الأضرار الناتجة عن خطئھ في الإخلال 

بإلتزاماتھ التعاقدیة أو التي تفرضھا علیھ أصول مھنتھ، والتي وقعت في فترة ما قبل 

أما فیما یخص . التسلیم و ما بعد انقضاء التسلیم، لأحكام القواعد العامة للمسؤولیة العقدیة

ي تطرأ في فترة ما بعد التسلیم النھائي للأعمال و التي حددھا المشرع بعشر الأضرار الت

.سنوات فھي تخضع لأحكام القواعد الخاصة المعروفة بأحكام الضمان العشري

یلتزم المھندس المعماري بتعویض رب العمل وفقا للقواعد المسؤولیة العقدیة و لیس 

لموجودة في البناء و التي كانت خفیة عند طبقا لقواعد المسؤولیة الخاصة، عن العیوب ا

تسلّم رب العمل للأعمال، ثم ظھرت ھذه العیوب في فترة الضمان العشري، و التي لا 

،ومثالھا الأضرار التي لا تھدد سلامة و متانة )3(تدخل في نطاق تطبیق الضمان العشري

.164العربي بلحاج، مرجع سابق، ص -1
.164، ص نفسھالعربي بلحاج، مرجع -2

.287عبد اللطیف الحسیني، مرجع سابق، ص - 3
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ولا تؤثر في صلاحیتھ ،)1(البناء بشرط أن لا تكون قد تم قبولھا بدون تحفظات عند تسلّمھ

للغرض الذي أعد لأجلھ، و لا تصیب العناصر التجھیزیة للبناء و التي لا تقبل الانفصال 

22و ھذا ما أخذت بھ محكمة النقض الفرنسیة في إحدى قراراتھا الأساسیة الصادرة في 

، التي حثت على تطبیق المسؤولیة العقدیة على الأضرار التي تظھر في 1995مارس 

، ومن أمثلة ھذه )2(فیما بعدالسنة الموالیة لتسلم الأعمال ولكن لم یتم الإفصاح عنھا إلا

الأضرار، التشققات السطحیة التي تصیب الأعمدة أو جدران البناء و التي یقتصر آثارھا 

.على تشویھ المظھر الخارجي للبناء فقط

الأعمال قبل إتمام یسأل المھندس المعماري عن الأضرار التي تلحق برب العمل 

تسلمھا و یتم تعویض تلك الأضرار طبقا للقواعد العامة في عقد المقاولة و عدم و

.خضوعھا للقواعد الخاصة بمسؤولیة المھندس المعماري

أما بالنسبة للأضرار والعیوب التي تظھر بعد انقضاء مدة الضمان العشري، فھي 

ت خفیة وقت تقبل الأعمال و لم تظھر إلا في الأصل عیوب موجودة في البناء و لكنھا كان

ق م ج، حتى و لو 554بعد انقضاء المدة القانونیة للضمان، فھي لا تخضع لأحكام المادة 

كانت على درجة من خطورة تھدد متانة و سلامة البناء بخطر یؤدي إلى تھدمھ كلیا أو 

مارس 10در في وھذا ما أخذت بھ محكمة التمییز الفرنسیة في قرارھا الصا. جزئیا

أنھ مھما بلغت جسامة الأخطاء التي ینسبھا رب العمل إلى " ، و قد جاء فیھ 1981

المھندس المعماري و المقاول و المتعلقة بالإخلال بالتزاماتھم العقدیة فإنّ دعوى الضمان 

.)3("تنقضي نھائیا بانقضاء المدة القانونیة

1 - ZENNAKI (Dalila), L’impacte de la réception de l’ouvrage  sur la garantie des
constructeurs immobiliers, Revue algérienne des sciences juridiques,
économiques et politiques, N°02, 2000, P-P 34-38.

2 - PERINET-MRQUET (Hugues),Op.cit, p 76.
.287عبد اللطیف الحسیني، مرجع سابق، ص - 3
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الفرع الثالث

طأ و الضرر الناجم عنھقیام علاقة السببیة بین الخ

لمطالبة بالتعویض عدم تنفیذ المھندس المعماري لإلتزاماتھ الا یكفي للمتضرر

و أن یصاب رب العمل  بضرر ،العقدیة الواردة في عقد المقاولة أو التأخر في تنفیذھا

ل بل لا بد أن یكون الضرر الذي أصاب رب العم،ناتج عن عدم أو التأخر في التنفیذ

ن عدم تنفیذ المھندس لالتزاماتھ و ھذا ما یسمى بعلاقة السببیة بین الخطأ و مترتبا ع

المعماري یعد السبب أما الضرر الذي یصیب رب فالخطأ من جانب المھندس) 1(الضرر

.العمل یعد نتیجة لذلك الخطأ

من الأضرار الناتجة عن للمطالبة بالتعویض عما أصابھ بالتالي لا یكفي للمتضرر

للمطالبة بالتعویض، بل یجب أن تكون ھناك علاقة - المھندس المعماري- ھاخطأ فاعل

و لا یمكن للمھندس المعماري أن )أولا(،)2(والضرر الحاصلالسببیة بین الفعل الضار

.)ثانیا(السبب الأجنبيعن طریق إثبات یدفع المسؤولیة عن نفسھ إلّا بنفي علاقة السببیة

تعریف علاقة السببیة: أولا

أن یكون الخطأ ھو السبب المباشر في حدوث الضرر و أن ھذا یقصد بعلاقة السببیة

علاقة أو الصلة المباشرة الموجودة بین فھي تلك ، الأخیر كان النتیجة المترتبة على الخطأ

الخطأ الذي یرتكبھ الشخص و الضرر الذي یلحق الغیر، بمعنى آخر یجب أن تكون ھناك 

.ر، أي أن الضرر قد حصل بسبب حدوث الخطأرابطة بین الخطأ و الضر

إن نظام المسؤولیة العقدیة طبقا للقواعد العامة، تلزم المدعي المتضرر من الضرر 

فیقع )3(الناتجة من جراء خطأ المدین بإثبات أن المھندس المعماري لم یحترم إلتزاماتھ

م تنفیذ الإلتزام أو التأخر فیھ، دراسة مقارنة بین الفقھ  الإسلامي التعویض الإتفاقي عند عدحسني محمد جاد الرب،- 1

.17، ص 2006ریة، ي، دار الفكر الجامعي، الإسكندضعو القانون الو
2 - JOURDAIN (Patrice),Op.cit, p67.
3 - HUET (Michel), Op.cit, p226.
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السببیة بینھما فإن علاقة عبء إثبات الضرر و الخطأ على الدائن ، فإذا تمكن من إثباتھما، 

. )1(تكون مفترضة

یلتزم الدائن بإثبات وجود علاقة السببیة لإستحقاق التعویض الذي یطالب بھ و ما 

على المدین إلا نفي ھذه علاقة السببیة و ذلك بإثبات عدم وجودھا و ذلك طبقا للمادة 

.ق م ج127

د الأخطاء المحدثة لضرر تعدحالة یصعب تقدیر ھذه علاقة أحیان لتعدد الأحوال ك

إستغراق الخطأ العمدي للخطأ غیر العمدي، إلا أن الخطأ یبقى ھو السبب الوحید  في و

و إذا تحققت عدة أضرار یأخذ .)2(إحداث الضرر و بالتالي یسأل صاحبھ مسؤولیة كاملة

.بالضرر المباشر منھا

عد المسؤولیة العقدیةحتى یسأل المھندس المعماري عن إخلالھ بالتزاماتھ طبقا للقوا

تتوافر بین الفعل الذي لا یكفي وقوع الخطأ من جانبھ و ترتب الضرر عنھ، بل یجب أن 

إرتكبھ و الضرر الناتج عنھ علاقة السببیة، كأن یكون الضرر ترتب كنتیجة مباشرة 

.)3(للإخلال  لأنھ  قد یكون ھناك خطأ و ضرر لكنھ تنعدم  بینھما علاقة السببیة

رتكب خطأ في حساب الأساسات مما یؤدي إلى وقوع ضرر یھدد البناء الذي كأن ی

.ما یزال في قید التشیید بالتھدم

طرق نفي علاقة السببیة: ثانیا

لا یستطیع المھندس المعماري دفع مسؤولیتھ العقدیة إلا عن طریق قطع علاقة 

المتمثل فيالسبب الأجنبي،، وذلك بإثبات بین إخلالھ بإلتزاماتھ و الضرر ناتج عنھالسببیة

و تجدر الإشارة إلى أن فعل الغیر ، أو فعل الغیر-رب العمل- الدائنالقوة القاھرة أو فعل

توافر فیھما شرطین و القوة القاھرة  لا یمكن اعتبارھما سببا معفیا من المسؤولیة إلاّ إذا

.عدم إمكانیة التوقع و إستحالة الدفعھما 

.33فریدة دحماني، مرجع سابق، ص - 1

.45ابق، ص عبد الوھاب عرفة، مرجع س- 2

.191مرجع سابق، ص النظریة العامة للإلتزام،علي علي سلیمان،- 3
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یتمكن من اثبات وجود لم اإذعماري من المسؤولیة العقدیةلا یعفى المھندس الم

.)1(السبب الأجنبي و ھذا ما قررتھ المحكمة العلیا بفرنسا

ق م ج و التي تنص 127نص المشرع الجزائري على السبب الأجنبي في المادة

:یليعلى ما

أو القوة إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید لھ فیھ كحادث مفاجئ،"

القاھرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر، كان غیر ملزم بتعویض ھذا  

."الضرر، ما لم یوجد نص قانوني أو إتفاق یخالف ذلك

نھ لا وجود لمثل ھذا نص ینظم حالات إعفاء المھندس المعماري ارة إلى أتجدر الإش

لجزائري للعلاقة التعاقدیة التي من مسؤولیتھ العقدیة و ھذا راجع لعدم تنظیم المشرع ا

و في غیاب مثل ھذه النصوص ،تربط المھندس المعماري برب العمل بنصوص خاصة بھ

ق م ج ، فالمھندس المعماري من أجل تخلص من 127علینا إلا تطبیق نص المادة ما

مسؤولیتھ العقدیة ما علیھ إلا إثبات أن تھدم كان ناتجا عن القوة القاھرة  كالزلزال

المسؤولیة وكما یمكن للمھندس المعماري كأي مدین متعاقد أن ینفي عن نفسھ ،الفیضان

أنّ عدم تنفیذه إذا أثبت الإخلال بتنفیذ إلتزاماتھ في مواجھة رب العمل ، الناتجة عن

كان بسبب فعل أو،)2(إنما راجع لخطأ رب العمل نفسھفي تنفیذھاللالتزاماتھ أو التأخر

.الغیر

فقد یحدث خطأ رب العمل قبل البدء في تنفیذ أعمال البناء أو أثناء  فترة التشیید كأن 

و إصراره یتدخل بإجراء تعدیلات معینة على البناء كإعطاء معلومات خاطئة للمعماریین

على تنفیذھا ، أو إحضاره لمواد معیبة لاستعمالھا في البناء أو موافقتھ على تصمیم 

أ رب العمل المھندس المعماري من مسؤولیتھ كلیا أو جزئیا، فیعفى یعفى خط.)3(معیبة

كلیا إذا كان الخطأ الذّي ارتكبھ رب العمل ھو السبب الوحید في إحداث الضرر و إمكانیة 

1 - LIET-VEAUX (George), THUILLIER (Andrée), Droit de la construction, 11 Edition,
Litec, Paris, 1994, p 287.

2 - LE TOURNEAU (Philippe), Op.cit, p 500.
.254سابق، ص عبد اللطیف الحسیني، مرجع-3
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، ففي ھذه الحالة ھذا الخطأ )1(المھندس من توقعھ و دفعھ لكونھ محترفا في شؤون البناء

كذلك لابد من توافره على عناصر القوة القاھرة من عدم یشكل حالة قوة قاھرة و لإعتباره 

.)2(إمكانیة توقعھ و دفعھ

المبحث الثاني 
المسؤولیة التقصیریة للمھندس المعماري

المھندس المعماري أثناء تنفیذ المشروع إضافة لمسؤولیتھ العقدیة مسؤولیةشمل ت

.في العقد، مسألتھ تقصیریاعن الأضرار الناتجة عن اخلالھ بإلتزاماتھ  الواردة 

إذا كان یشترط لتحقق المسؤولیة العقدیة للمھندس المعماري ضرورة إخلال 

المھندس المعماري بالتزام تعاقدي، فإن المسؤولیة التقصیریة تقوم عند الإخلال بأي التزام 

فتتحقق المسؤولیة التقصیریة للمھندس المعماري ،)المطلب الأول( أخر لا یكون عقدیا

كلما انعدمت الرابطة العقدیة بینھ وبین رب العمل، وبذلك یمكن لرب العمل أن یرجع على 

ما كان الضرر الذي یدعیھ كلّ،المھندس المعماري إستنادا إلى أحكام المسؤولیة التقصیریة

رب العمل خارج بطبیعتھ عن نطاق إلتزاماتھ العقدیة، وخارجا عن نطاق تطبیق الضمان 

غیر المضرور الذي لا تربطھ بالمھندس المعماري أي رابطة عقدیة أن و كما لل.العشري

یرجع بالأضرار اللاحقة  بھ من جراء خطأ المھندس المعماري على أساس أحكام 

.)المطلب الثاني( المسؤولیة التقصیریة

1- IBRAHIM (Youcef), La responsabilité des constructeurs dans le cadre du contrat de

l’entreprise, la garantie décennale selon l’article 554 de code civil, revue

algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, N°02, 2000,

P-P 3-22.
2- LE TOURNEAU (Philippe), Op.cit, p501.
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المطلب الأول

.شروط تحقق المسؤولیة التقصیریة للمھندس المعماري

اري أثناء تنفیذ المشروع للمسؤولیة العقدیة في مواجھة یتعرض المھندس المعم

رب العمل الذي یربطھ بھ عقد المقاولة، لكن المھندس قد یتعرض للمسؤولیة التقصیریة 

.في مواجھة رب العمل و الغیر الذي لا تربطھ بھ أي رابطة عقدیة

لغیر تتحقق المسؤولیة التقصیریة للمھندس عن الأضرار اللاحقة برب العمل و ا

بسبب خطئھ ،فالمسؤولیة التقصیریة یتطلب تطبیقھا توافر شروطھا طبقا للقواعد العامة 

تتمثل ھذه الشروط في إخلال المھندس المعماري بإلتزام قانوني، وھو ما یعرف بالخطأ و

و أن تكون )الفرع الثاني( وأن یترتب عن ھذا الخطأ ضرر،)الأولالفرع( التقصیري 

).الفرع الثالث( بین الخطأ و الضرر الناتج عنھ ھناك علاقة السببیة

الفرع الأول

الخطأ التقصیري للمھندس المعماري

ینشأ حق المضرور في إقامة دعوى المسؤولیة التقصیریة تجاه المھندس المعماري 

فى في حال إرتكاب ھذا الأخیر خطأ مسببا في ذلك ضرر لرب العمل و الغیر، فإذا إنت

الخطأ من جانبھ، فلا مجال لمسألة المھندس المعماري و لا مطالبتھ بالتعویض، فأساس 

:ق م ج  التي تنص على أنھ 124المسؤولیة التقصیریة ھو الخطأ طبقا للمادة 

كل فعل أیا كان یرتكبھ الشخص بخطئھ، و یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في " 

".حدوثھ بالتعویض 

الخطأ في المسؤولیة التقصیریة، فھو الذي یفرض الإلتزام أھمیةظھر تمن ھنا 

، لأنھ لا یكفي وجود الضرر حتى یلتزم من تسبب ضرربالتعویض عما یحدث للغیر من

.في حدوثھ بتعویض الضرر، بل یجب أن یكون ھناك خطأ
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سلطة الق م ج نجد أن المشرع ترك لقاضي الموضوع 124بالرجوع لنص المادة 

.)1(تقدیریة في تحدید ما إذّا كان فعل الإنسان یشكل خطأ ینتج عنھ الإلتزام بالتعویضال

من المستقر علیھ قانونا أنھ لم یرد أي تعریف للخطأ في القانون المدني، فلقد ترك 

ف المقدمة للخطأ، ومن یالمشرعون مھمة تعریف الخطأ للفقھ، مما نتج عنھ إختلاف التعار

ذكر أشھرھا، وھو التعریف المقدم للخطأ من قبل الفقیھ الفرنسي بین ھذه التعاریف ن

.)2(»الخطأ ھو تعدى على التزام سابق «بلانیول 

یقصد بالخطأ التقصیري إخلال الشخص بإلتزام قانوني بعدم الإضرار بالغیر فیجب 

، فإذا كان الشخص یكون مسؤولاأن یكون الشخص المخطئ یقضا ومتبصرا حتى 

الخطأ فك لعواقب تصرفاتھ فإنھ یكون قد أخطأ وبالتالي یجب مساءلتھ، المنحرف مدر

انحراف الشخص بسلوكھ عن سلوك الشخص العادي الموجود في نفس «:التقصیري ھو

.)3(»الظروف الخارجیة مع إدراكھ لھذا الإنحراف 

ق م ج، حیث 124جعل المشرع الجزائري أساس المسؤولیة التقصیریة في المادة 

ا على أساس فكرة الخطأ الواجب الإثبات من طرف المضرور ونفس الموقف أتخذه أقامھ

المشرع الفرنسي، حیث أسسھا على أساس فكرة الخطأ الواجب الإثبات من طرف 

غیر أن المشرع ،)4(ق م ج1328المضرور، ویظھر ذلك من خلال نص المادة 

كان یؤسسھا 10-05رقم ق م ج بموجب قانون124الجزائري قبل تعدیلھ لنص المادة 

" على أساس الضرر لا الخطأ والسبب الذّي یدفعنا لھذا القول أن المشرع لم یذكر كلمة 

:قبل تعدیلھا، حیث جاء نصھا كمایلي124في صیاغة المادة "الخطأ

كل عمل أي كان یرتكبھ المرء ویسبب ضرر للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ "

."بالتعویض

1 TERKI (Nour-Eddine),  Les obligations,  Responsabilité civile et Régime général,  office
des publications universitaires,  Alger, 1982, p 60 .

2- JOURDAIN (Patrice), Op.cit ,p 48.
.35و 34ابق، ص فریدة دحماني، مرجع س-3

4 - HUET (Mechel), Op. cit, p 232.
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ف المشرع الفرنسي الذي نقل عنھ المشرع الجزائري نص المادة وھذا على خلا

: والتي تنصفق م 1382، الذي ینص على الخطأ صراحة في المادة 124

كل عمل أي كان، یرتكبھ الإنسان ویسبب ضرر للغیر، یلزم من كان خطئھ سبب في 

.)1(حدوثھ بالتعویض

المعماري، تتحقق كلما كان ، أن المسؤولیة التقصیریة للمھندس یتضح مما سبق

خلال بإلتزام قانوني یسبب ضرر للغیر ویكون خارجا عن إلتزامات التعاقدیة الواردة الإ

في عقد المقاولة، فلرب العمل أن یؤسس دعواه على أساس المسؤولیة التقصیریة الواردة 

وذلك بشرط أن یثبت أنق م ج،1382ق م ج والتي تقابلھا المادة 124في المادة 

المعماري قد انحرف بسلوكھ عن سلوك المھندس  العادي  الذي وجد في نفس المھندس

.الظروف التي وجد فیھا و بأن خطئھ لا یعد خطأ عقدیا 

والسؤال الذي یطرح ما ھو الإخلال الذي یمكن إعتباره خطأ یرتب مسؤولیة 

؟المھندس المعماري التقصیریة

ري كأساس لإقامة مسؤولیتھ من قبل رب یمكن إعتبار كل خطأ للمھندس المعما

العمل و الغیر، فلا یشترط في الخطأ الذي یرتكبھ المھندس أن یكون ذو أھمیة و على 

عض بدرجة من الخطورة، فكل خطأ یرتكبھ المھندس یؤدي لمسألتھ تقصیریا، كسقوط 

كما تترتب مسؤولیة المھندس التقصیریة عن عدمأحجار من البنایة تصیب المارة،

مسؤولیة المھندس المعماري لسقوط أحد ، وتطبیقا لذلك حكم بقیام التبصر وعن أي إھمال

عناصر البناء من الشرفة وأدى إلى جرح عدد مشاھدي صالة سینما بسبب خطأ المھندس 

.)2(المتمثل في الإھمال أثناء بناء السقف

1 -Art 1382 du code civil français « tout fait quel conque de l’homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

.290طیف الحسیني، مرجع سابق، ص لّعبد ال-2
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الفرع الثاني

ضرورة وجود ضرر

وقوع الضرر س المعماري بالتعویض ضرورة یشترط لمطالبة رب العمل المھند

التعویض، فالضرر ھو سبب فالفعل الذي لا یشكل ضرر لأحد لا یعطي الحق للمطالبة ب

فیعتبر كل فعل یؤدي إلى إلحاق الأذى بالغیر ضررا، والضرر ركن ثاني من التعویض،

لأحیان دون أركان المسؤولیة المدنیة، فإذا كان من الممكن قیام المسؤولیة في بعض ا

ثبوت الخطأ في الفعل الضرر، فإنھ لا یتصور قیام المسؤولیة بدون الضرر، فالضرر ھو 

و الضرر )أولا( ،بصفة عامة عقدیة كانت أم تقصیریةركن أساسیا في المسؤولیة المدنیة 

)ثانیا(نوعان، قد یكون ضررا مادیا أو معنویا 

: تعریف الضرر: أولا

م للضرر، واستعمل كل منھم اصطلاحا مختلف عن اختلف الفقھاء في تعریفھ

ك الأذى الذي یصیب الشخص من جراء المساس بحق لالآخر، فھناك من عرفھ على أنھ ذ

من حقوقھ أو بمصلحة مشروعة لھ، فیما ذھب رأى آخر إلى تعریفھ بأنھ إخلال بحق أو 

للإنسان مصلحة ذات قیمة للمضرر، كما یرى البعض الآخر أن الضرر ھو انتقاص حق

.)1(من حقوقھ الطبیعیة أو المالیة بغیر مبرر شرعي

ولقد اشترط القانون الجزائري حدوث الضرر كركن من أركان المسؤولیة 

: ق م ج على أن124التقصیریة وذلك في نص المادة 

...."كل عمل أیا كان یرتكبھ المرء، ویسبب ضرر للغیر" 

ولیة مطالبة بالتعویض على أساس المسؤیفھم من ذلك أنھ لا یكفي لرب العمل لل

بل یجب أن یترتب على خطأ المھندس المعماري الإضرار التقصیریة توافر ركن الخطأ

.)2(بالغیر، وإلا لن تقبل دعوى المسؤولیة التقصیریة عملا بقاعدة لا دعوى بلا مصلحة

كان من و یتوجب على رب العمل الذي یدعي الضرر أن یثبت بأن الضرر الذي أصابھ

.)1(جراء خطأ المھندس المعماري

.164، صمرجع سابقمحمد فتح االله النشار، -1
.46فریدة دحماني، مرجع سابق، ص - 2
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: أنواع الضرر: ثانیا

لا یمكن مساءلة المھندس المعماري  ما لم یترتب عن خطئھ  ضرر لرب العمل

. امعنویاضرروأامادیاضررالغیر و الضرر الذي یصبھما قد یكون و

الضرر المادي–1

لمضرور نتیجة المساس بحق یقصد بالضرر المادي الخسارة المادیة التي تلحق با

من حقوقھ أو مصلحتھ المشروعة، و یعتبر الضرر المادي أیضا  ما یصیب الشخص في 

جسمھ أو مالھ، فیتمثل في الخسارة المالیة التي تترتب على المساس بحق أومصلحة سواء 

.)2(كان الحق حقا مالیا أو غیر مالي

الضرر المعنوي–2

شخص في سمعتھ أو شرفھلذي یصیب الالضرر االمعنوي، الضرر یقصد 

تصور الضرر الأدبي أیسر في نطاق المسؤولیة التقصیریة عن نطاق و.أو عاطفتھ

إلا أن ھذا لا یعني عدم إمكانیة قیام المسؤولیة العقدیة بسبب الضرر ، المسؤولیة العقدیة

.)3(الأدبي

ھ، إلا أن الأمر یختلف إذا كان الضرر المادي لا خلاف بین الفقھاء في تعویض

بالنسبة للضرر الأدبي، حیث ثار خلاف حول وجوب التعویض عنھ ، ولقد استقر الفقھ 

و ھذا ما أخذ بھ المشرع الجزائري بعد تعدیلھ للقانون والقضاء على جواز التعویض عنھ،

اقیجوز أن ینتقل إلى الغیر كالدائنین إلا إذا تحدد بمقتضى إتفولكن لا،20054المدني 

.    أو حكم، أو على الأقل طالب الدائن بھ أمام القضاء

یفھم من ذلك أنھ لا ینتقل حق رب العمل بالمطالبة بتعویض عن الضرر الأدبي الذي 

لحقھ من جراء خطأ المھندس المعماري إلى دائنیھ إلا بموجب اتفاق أو حكم أو طالب بھ 

.أمام القضاء

1 -HUET (Mechel), Op.cit, p 232.
.145العربي بلحاج، مرجع سابق، ص -2

.104، صمرجع سابقمنیر قزمان،  -3
:ج.م.مكرر من ق182ھذا ما نصت علیھ المادة -4

".ر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف و السمعة یشمل التعویض عن الضر" 
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:ویضتعلشروط الضرر المستحق : ثالثا

المعماري المتسبب في الضرر سلكي یتمكن المضرور من مطالبة المھند

بالتعویض، لابد أن تتوافر في الضرر مجموعة من شروط، تتمثل في وجوب أن یكون 

.الضرر مباشرا و حالا، و شخصي، و أن یكون مؤكد الوقوع

أن یكون الضرر مباشرا و حالا-1

الذي أحدثھ المسؤولنتیجة طبیعیة للخطأن یعرف الضرر المباشر على أنھ ما كا

یعني أنھ فقط الضرر الذي وقع فعلا ھو وكما یشترط في الضرر أن یكون حالا، وھذا لا

الذي یستلزم التعویض، وإنما في الحقیقة حتى الضرر المستقبلي یستحق التعویض متى 

.)1(كان وقوعھ أمر لا محال منھ

:أن یكون الضرر شخصیا-2

شخصیا یخص الشخص في رط أیضا في الضرر الموجب للتعویض أن یكون یشت

بمعنى أن یكون الضرر قد أصاب رب العمل في ذمتھ، ویستوي أن یكون شخصھ أو مالھ

.)2(شخصا طبیعیا أو معنویابلحقھذا الضرر

یتعین على رب العمل المتضرر أن یثبت أن الضرر الّذي أصابھ شخصیا كان سببھ 

.المعماري، فیستوي أن یكون رب العمل شخص طبیعي أو شخص معنويخطأ المھندس

في مصالحھ إذا أصاب رب العمل في جسده أوشخصي إما مادیا، الضرر یكون 

، وقد یطرح السؤال حول إذا كان )3(إذا أصابھ في شعوره أو سمعتھمعنویا و إما المالیة، 

بھ، كأن یصبح مقعدا غیر قادر حرمان الإنسان من مدخول لھ نتیجة للأضرار التي لحقت

1 - RODIERE (Renée), La responsabilité délictuelle dans la jurisprudence, 5eme Edition,
librairies technique, Paris , p 272 et 273.

2- BRUN (Philippe), responsabilité civile extracontractuelle, Edition Lexis Nexis  Litec,
Paris, p 123.

یدي، مسؤولیة المقاول و المھندس المعماري في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في امدوري  ز- 3
.132، ص 2012القانون، فرع قانون المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق، بوخالفة، تیزي وزو، 
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ضررا ماسا بشخص الإنسان أم باقتصادیاتھ فقط أي ینتقص من یشكلعلى القیام بعمل، 

.)1(ذمتھ المالیة

كانت إجابة محكمة التمیز الفرنسیة أن مثل ھذا الضرر یشكل مساسا بشخص 

.)2(ب أن یقرر للمتضررجالإنسان، مستوجبا إدخالھ ضمن التعویض الذي ی

:أن یكون الضرر محقق الوقوع-3

یشترط في الضرر الموجب لتعویض أن یكون محقق الوقوع، ھذا یعني أن لا یكون 

سوء كان حالا أو مستقبلي، وفي المقابل لابد من استبعاد ھناك أي شك في حقیقة وقوعھ،

.كل ضرر إحتمالي، أي الأضرار التي یحتمل وقوعھا في حالة تحقق بعض الشروط 

لضرر محقق الوقوع ذلك الضرر الذي ثبت حدوثھ فعلا على أثر وقوع یقصد با

، أما الضرر )3(الفعل الضار وأصبح محققا، وتقدیر التعویض فیھ لا یثیر أي صعوبة

المستقبلي ھو ضرر تحقق سببھ فعلا، وتراخت أثاره الى المستقبل كإصابة عامل إصابة 

ستوجب التعویض عنھ في القانون تعجزه عن العمل في الحال، و الضرر المستقبلي ی

.المدني بإجماع الفقھاء

فھو ضرر لم یقع فعلا، ولیس ھناك ما یؤكد وقوعھ، ومن ثم الاحتماليأما الضرر 

و ما نلاحظھ أن الضرر الإحتمالي یختلف عن تفویت .لا یصلح أساسا للمطالبة بالتعویض

.)4(التعویض عنھاالفرصة التي یعتبرھا الفقھاء ضرر محققا، وبالتالي یجب 

یخضع تقدیر التعویض الذي یطالب بھ رب العمل من أجل جبر الضرر الذي أصابھ 

بسبب خطأ المھندس المعماري لسلطة التقدیریة للقاضي، ویكون تقدیره على أساس ما 

.من خسارة و ما فاتھ من كسب مع مراعاة الضرر المتفاقم-رب العمل-لحق الدائن

القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة للمھندس المعماري تقتضي إن تطبیق أحكاموعلیھ

یز بین دعوى المسؤولیة التقصیریة و بین دعوى الضمان العشري و التي یبضرورة التم

نرى سوفكما( لا تقوم إلا إذا و قع الضرر في أجزاء البناء الرئیسیة أو أعمال الكبرى

.220مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص- 1

2 - RODIERE (Renée), Op.cit, p274.
.179سابق، ص مرجعالنظریة العامة،علي علي سلیمان،- 3

.207و 206محمد فتح االله النشار، مرجع سابق، ص - 4
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ت البناء، أما بالنسبة للمسؤولیة كأن یتسبب خطأ المھندس بضرر في أساسا)لاحقا

ق بین مختلف الأضرار، وبمقابل رم مھما كان الضرر، أي أنھا لا تفالتقصیریة فإنھا تقو

فإن كل ضرر مھما صغر یمكن أن یفسح المجال لمطالبة رب العمل بالتعویض على 

أساس المسؤولیة التقصیریة، ومثال ذلك انفصال حجر أو سقوط عناصر أو مواد من 

لغیر، بالتالي یمكن لھذا الغیر الاستناد الى المسؤولیة التقصیریة لبناء ترتب علیھ جرح ال

.)1(و إصلاح تلك الجروحبھدف التعویض

الفرع الثالث

وجود علاقة سببیة

یشترط لقیام المسؤولیة التقصیریة للمھندس المعماري وفقا للقواعد العامة 

طأ المھندس المعماري و الضرر الناجم عنھ، أي للمسؤولیة، وجود علاقة السببیة بین خ

أنھ لا یكفي وقوع الخطأ و أن ینتج عنھ ضرر یصیب رب العمل، بل یجب أن یكون 

الخطأ ھو السبب في حدوث الضرر، وھذا ما نص علیھ المشرع الجزائري في المادة 

تربط الضرر ق م ف، فعلاقة السببیة 1832ق م ج سالفة الذكر، التي تقابلھا المادة 124

.)2(بالخطأ

ففي حالة عدم تحقق علاقة السببیة بین الخطأ و الضرر لا یمكن للمضرور المطالبة 

تتمثل علاقة السببیة في العلاقة المباشرة بین الخطأ الذي ارتكبھ المھندس . یض:بالتعو

المعماري و الضرر الذي أصاب رب العمل، بحیث یكون الخطأ ھو الذي أحدث الضرر 

، وقد یكون ھناك خطأ و ضرر )3(ذا الأخیر ھو نتیجة مباشرة مترتبة عن الخطأو أن ھ

فعلاقة )4(و بالتالي ینتفي ركن من أركان قیام المسؤولیة. لكن لا توجد علاقة السببیة بینھما

السببیة ھي الركن الثالث في المسؤولیة التقصیریة و یتضح ذلك من خلال نص المادة 

.  ق م ج124

.291مرجع سابق، ص ،عبد اللطیف الحسیني- 1

2 - RODIERE (Renée), Op.cit, p 56.
.85عبد الوھاب عرفة، مرجع سابق، ص - 3

.191مرجع سابق، ص النظریة العامة للإلتزام،لي علي سلیمان،ع- 4
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ل ما سبق قولھ حتى یلتزم المھندس المعماري بالتعویض رب العمل یتضح من ك

عما أصابھ من أضرار لا یكفي وقوع الخطأ و أن یسبب بأضرار بل یجب أن تكون ھناك 

مبادئللاو الضرر الناتج عنھ، وھذا تطبیق-الخطأ-علاقة السببیة بین الفعل الضار

.وجھھا التقصیري على أي شخص أخطأبمدنیة ي تسود أحكام المسؤولیة الو الشروط الت

لا یمكن للمھندس المعماري أن ینفي علاقة السببیة بین خطئھ وضرر الناتج عنھ، إلا 

ة ، طبق للماد)1(إذا أثبات أن الضرر اللاحق برب العمل ناتج عن سبب أجنبي لا ید لھ فیھ

.خطأ المضرور و خطأ الغیرق م ج ویتمثل السبب الأجنبي في القوة القاھرة، 127

طبقا للقواعد العامة في الإثبات یلتزم المدعي الذي یدعي بأن ضرر أصابھ من 

ففي المسؤولیة التقصیریة .جراء الخطأ أن یثبت علاقة السببیة بین الخطأ و الضرر

یكون ملزما بإثبات خطأ المھندس - المدعي-للمھندس المعماري، فإن رب العمل

.)2(ر الحاصل و علاقة السببیة بین الخطأ و الضررالمعماري و الضر

ب الثانيلالمط

يیریة للمھندس المعمارقصنطاق المسؤولیة الت

ث لااولة، وذلك في ثقد یسأل المھندس المعماري تقصیریا بالرغم من وجود عقد مق

من كل و الغیر حالات وھذه الحالات ما ھي إلاّ حلول قضائیة ترمي لحمایة رب العمل 

أو خداع أو إھمال من طرف المھندس المعماري، فلرب العمل حق الرجوع على غش 

، وكما یمكن للغیر )الفرع الأول( المھندس المعماري طبقا لأحكام المسؤولیة التقصیریة 

التقصیریة لعدم المسؤولیةعلى المھندس المعماري لقواعدھستناد في رجوعالمضرور الإ

اري، فالسبیل الوحید للغیر المضرور لحصولھ على وجود عقد یربطھ بالمھندس المعم

)الفرع الثاني(ةماري ھو دعوى المسؤولیة التقصیریالتعویض من قبل المھندس المع

تطبیقھا من خلال دعوى التي تقوم بین المشیدینلوكما تجد المسؤولیة التقصیریة مجالا 

).الفرع الثالث( على المھندس المعماري ولاكدعوى رجوع المق

.292عبد اللطیف الحسیني ، مرجع سابق، ص - 1

2 - HUET (Michel), Op.cit , 232.
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الفرع الأول

.في مواجھة رب العملللمھندس مسؤولیة التقصیریة ال

إذا كان من الثابت، أنھ لما یتعرض رب العمل لضرر ناتج عن عملیة التشیید، فإنّ 

لھ الحق في مسائلة القائمین بعملیة التشیید، سواء المھندس المعماري أو المقاول، وذلك 

، إلا أنھ یجوز لرب العمل أن یرجع  على المھندس )1(على أساس العقد الّذي یربطھ بھم

بناء على أحكام المسؤولیة التقصیریة و ذلك في حالة إستعمل المھندس لطرق إحتیالیة 

لإخفاء عیوب البناء من أجل حمل رب العمل على قبول البناء وإستلامھ، ھذا من جھة

مدة الضمان العشري و من جھة أخرى من أجل إجتناب  رجوع  رب العمل علیھ خلال

عند رجوعھ على المھندس و لرب العمل الإستناد لأحكام المسؤولیة التقصیریة)أولا(

)ثانیا(المعماري  بناء على فكرة الحلول محل الغیر المضرور في المطالبة بالتعویض 

كما لھ الحق في مطالبة المھندس تقصیریا بتعویض الأضرار التي لحقتھ من جراء أخطاء 

.)ثالثا(عھ تاب

:حالة الغش أو التدلیس: أولا

یجوز لرب العمل الرجوع على المھندس بالتعویض استنادا لقواعد المسؤولیة 

التقصیریة، وذلك في حالة ما إذا استعمل المھندس المعماري طرقا احتیالیة وأسالیب 

تفق قبول البناء بمواصفات غیر مطابقة للمواصفات المعلى خداعیة لحمل رب العمل 

علیھا، أو أنھ أخفى عیوبا ظاھرة بالبناء خداعا منھ، فإذا لم یكتشفھا رب العمل خلال مدة 

الضمان العشري، فإنھ باستطاعة رب العمل اللّجوء إلى أحكام المسؤولیة التقصیریة

والسبب في ذلك یعود لكون خداع وإحتیال المھندس المعماري على رب العمل یمثل بحد 

مستقیلا عن عقد المقاولة وخارجا عن نطاق الالتزامات التعاقدیةذاتھ فعلا ضارا 

)2(. وبالتالي یستوجب إعمال أحكام المسؤولیة التقصیریة

1 - SAINT- ALARY (Reger), SAINT – ALARY- HOUIN (Corinne), op .cit, p 158.
.295عبد اللّطیف الحسیني، مرجع سابق، ص -2
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فاستعمال ) 1(نذكر من بین ھذه الطرق الإحتیالیة والخداعیة الغش والتدلیس، 

الغیر المھندس المعماري التدلیس لحمل رب العمل على قبول واستلام العمل بمواصفات

.المتفق علیھا، یترتب علیھ مساءلتھ طبقا لقواعد العامة للمسؤولیة التقصیریة

التدلیس وفقا للقانون الفرنسي ھو الطریق الوحید الّذي على أساسھ یمكن لرب یعتبر 

فیأخذ بالتدلیس لتقصیریة خارج مدة الضمان العشري، العمل إقامة دعوى المسؤولیة ا

لتقصیریة للمھندس المعماري في مواجھة رب العمل إذا كان كأساس لقیام المسؤولیة ا

.)2(ھندس المعماري في إحداث ذلك الضررناتج عن خطأ إرادي وعمدي للم

رب العمل في ھذه الحالة إلى فكرة مفادھا أن التدلیس والغش الصادر من یستند 

ارج عن نطاق العقدالمھندس المعماري بمناسبة تنفیذه لالتزاماتھ العقدیة، إنّما ھو خطأ خ

ومن ثم فإنھ یكتسي طابعا تقصیریا، یسمح بتحریك قواعد المسؤولیة التقصیریة الواردة 

وبالتالي ما عدا المسؤولیة ،ق م ف1382ق م ج التي تقابلھا المادة 124في المادة 

العقدیة، یمكن أن یُطالب المھندس المعماري بإصلاح الأضرار اللاحقة برب العمل من 

.)3(لضمان العشري إذا كان ھناك تدلیسء عیوب خفیة التي تظھر بعد تقادم مدّة اجرا

حمایة رب العمل من خطر ضیاع حقھ بالتعویض بانقضاء المدّة یھدف ذلك إلى 

القانونیة للضمان العشري، والاستفادة من أحكام المسؤولیة التقصیریة المتمثلة من جھة 

، ومن جھة أخرى التعویض عن )4(ة أطولفي رجوع على المھندس من خلال مدّ

الأضرار غیر المتوقعة فضلا عن الأضرار التي كان بإمكان رب العمل توقعھا وقت 

.التعاقد

عرفھ ج، غیر أنھ لم یعرفھ، أما الفقھ فقد.م.من ق87و 86تناول المشرع الجزائري أحكام التدلیس في المادتین -1
راجع في ذلك، علي فیلالي، المرجع السابق، . حیل یلجأ إلیھا المتعاقد لإیقاع المتعاقد معھ في غلط یدفعھ للتعاقد: " بأنھ

.174ص 
" إیھام الشخص بغیر الحقیقة بالالتجاء إلى حیلة والخداع لحملھ على التعاقد: " بأنھوقد عرفھ محمد صبري السعدي -

.181في ذلك محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص أنظر
2 - PERINET – MARQUET (Hugues), Op.cit, p 78.
3 - HUET (Michel), Op.cit, p 234.

سنوات، لأن دعوى 10الرجوع على المھندس المعماري لأكثر من تقصیریة بإمكانالأي أن طبقا لأحكام المسؤولیة -4
.ج.م.ق133سنة من یوم اكتشاف الضرر، و ھذا ما نصت علیھ المادة 15مرور المسؤولیة التقصیریة تتقادم ب
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یستند القضاء في أحكامھ إلى أن التدلیس یمثل خطأ خارج عن نطاق عقد المقاولة 

ة، كما أن ویعتبره خطأ ذات طابع تقصیري یدخل في نطاق تطبیق المسؤولیة التقصیری

القضاء الفرنسي یفرق بین التدلیس والخطأ الجسیم، حیث یعتبر خطأ المھندس مھما كان 

جسیما، فإنھ یظل خطأ عقدیا، وعلیھ لا یمكن لرب العمل الرجوع على المھندس 

المعماري في حالة الخطأ الجسیم طبقا لأحكام المسؤولیة التقصیریة بل الرجوع علیھ وفقا 

.)1(عشريلقواعد الضمان ال

بالنسبة لھذه النقطة للمشرع الجزائري رأي مغایر، إذ سوى بین الخطأ الجسیم و

:ق م ج التي تقضي بأن172الغش و التدلیس وھذا ما یتضح لنا من خلال نص المادة و

".وعلى كل حال یبقى المدین مسؤولا عن غشھ أو خطأه الجسیم"

في مرتكب الخطأ الجسیم، مما جعلھ یكمن السبب في افتراض المشرع سوء النیة 

.یسوي بین الخطأ الجسیم والتدلیس

إذن یتم الأخذ بالغش والتدلیس كسبب لقیام مسؤولیة المھندس المعماري التقصیریة

بعد انقضاء مدّة الضمان العشري، فمن أمثلة التدلیس التي یلجأ إلیھا المھندس المعماري 

ق إستخدامھ لمواد غیر صالحة للبناء أو الإنقاص في ، عنى طریكأن یتعمّد سوء الصناعة

مع علمھ بأن ذلك سیؤدي  عاجلا أو آجلا إلى إحداث الضرر في البناء، حتىالكمیات،

و لو لم یقصد الإضرار برب العمل، وكما یتحقق أیضا التدلیس في حالة ارتكابھ خطأ

ء ھذا الخطأ والعیب ھو تجنب أو إھمالا عن قصد أو غیر قصد وكانت نیتھ من إخفا

.رجوع رب العمل علیھ خلال مدة الضمان العشري

ل المھندس المعماري لكأن یق،كما یتحقق التدلیس إما بالأعمال المادیة أو المعنویة

.من جسامة العیب وخطورتھ في نظر رب العمل

العیوب المھندس الذي أخفى الحقیقة وامتنع عن إبلاغ و إرشاد رب العمل إلى أن 

التي لاحظھا أثناء قیامھ بعملھ أو تسلیمھ، یكون قد ارتكب تدلیسا في حق رب العمل 

.296عبد اللّطیف الحسیني، مرجع سابق، ص -1
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وحتى بعد إنقضاء وبالتالي یجوز لھذا الأخیر الرجوع علیھ بأحكام المسؤولیة التقصیریة

.)1(مدة الضمان العشري المحددة قانونا

:دعوى الحلول: ثانیا

ق م ج التي تقابلھا 140/2بناء بمفھوم المادة لل)2(یلتزم رب العمل بوصفھ مالكا 

ق م ف بالتعویض الغیر المضرور، عما لحقھ من ضرر بسبب تھدم البناء 1386المادة 

بدلا عن المسؤول الحقیقي الذي غالبا ما یكون المھندس المعماري أو المقاول، الذي ینسب 

الي إذا أصیب الغیر بضرر عادة إلى خطئھ العیب الموجود في البناء مصدر الضرر، وبالت

فإن لھ حق في الرجوع على مالك البناء بالتعویض ،نشأ عن عیب في عملیة تشیید البناء

عن الأضرار التي لحقتھ طبقا لأحكام المسؤولیة التقصیریة، ولھذا الأخیر الرجوع بما 

ن إذا ولكالعشریةلمدة عشر سنوات طبقا للمسؤولیة ،دفعھ للغیر على المھندس المعماري

انقضت ھذه المدة فإن القضاء یعطیھ حق الرجوع على المھندس بما دفعھ طبقا لأحكام 

.المسؤولیة التقصیریة

)3(یبرر القضاء موقفھ ھذا بأن مالك البناء یحل محل المضرور في ھذه المطالبة

وكما أن مسؤولیة المھندس المعماري تجاه الغیر المضرور ھي تقصیریة، ورب العمل 

عھ على المھندس المعماري إنما یستعمل حق الغیر المتضرر في ھذا الرجوع في رجو

ویحل محلھ في إقامة دعوى المسؤولیة التقصیریة، ومعنى ذلك أن رب العمل الذي دفع 

التعویض للغیر المضرور من أعمال البناء، یستطیع أن یستعمل حق الغیر في رجوعھ 

ع التعویض، باعتبارأن المھندس ھو على المھندس المعماري لأنھ حل محلھ في دف

.)4(عن تلك الأضرار التي لحقت بالغیرالمسؤول الحقیقي 

تتحقق المسؤولیة التقصیریة للمھندس المعماري تجاه رب العمل رغم انقضاء علیھو

دعوى الحلول محل الغیر المتضرر، فرب العمل في طریقمدة عشر سنوات عن

.297، ص سابقعبد اللّطیف الحسیني، مرجع -1
le" كنظیره الفرنسي الذي استعمل مصطلح " مالك البناء"ة إلى المشرع الجزائري استعمل مصطلح تجدر اللإشار-2

Propriétaire d’un bâtiment " حارس البناء"على عكس المشرع المصري الذي استعمل عبارة."
.128مرجع سابق، ص على علي سلیمان،-3
.293عبد اللّطیف الحسیني، مرجع  سابق، ص -4
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ویض الذي ألزم بدفعھ للمضرور یمارس في حقیقة رجوعھ على المھندس المعماري بالتع

الأمر نفس الدعوى الغیر المضرور في مواجھة المسؤول الحقیقي التي مبناھا المسؤولیة 

فعلى رب العمل أن یسلك ما یسلكھ الغیر المضرور في حالة رجوعھ )1(التقصیریة،

التقصیریة بما مباشرة على المھندس المعماري بتأسیسھ دعواه على أساس المسؤولیة 

تفترضھ من إثبات خطأ المھندس المعماري أي وجود عیب في عملیة البناء أدى إلى 

تھدیمھ، و إثباتھ للعلاقة السببیة بین خطأه والضرر اللاحق بالغیر المضرور،  لكن في 

المقابل لا یجوز لرب العمل أثناء حلولھ محل الغیر أن یطالب بإصلاح العیوب التي 

بناء، لأن الغیر المضرور الذي یحل محلھ لا صفة لھ في المطالبة بذلك، لذا اكتشفھا في ال

.)2(یقتصر حقھ في المطالبة باسترداد ما دفعھ من التعویض للغیر المضرور

یترتب على وجود مثل ھذه الدعوى، عدم جواز دفع المھندس المعماري لمسؤولیتھ 

رب العمل علیھ بالتعویض بحجة انقضاء مدة الضمان العشري لمواجھة دعوى رجوع

الذي دفعھ للغیر المضرور، وذلك لأن دعوى المسؤولیة التقصیریة لا تتقادم في القانون 

.ج.م.ق133، وفقا للمادة سنة من یوم اكتشاف الضرر15الجزائري إلا بمضي 

كما یمكن تبریر عدم جواز دفع دعوى رجوع رب العمل بإنقضاء مدة الضمان 

عمل یحل محل المتضرر الذي لو إدّعى مباشرة أو طالب المھندس بأن رب ال،العشري

المعماري بالتعویض لما أمكن لھذا الأخیر التذرع بمثل ھذا الدفع، لأن مسؤولیتھ تجاه 

.)3(الغیر تقوم على أساس المسؤولیة التقصیریة

كما أن رفض فكرة رجوع رب العمل على المھندس المعماري عن طریق دعوى 

ة انقضاء مدة الضمان، یترتب علیھ وضع غیر مقبول، إذ یتحمل رب العمل الحلول، بحج

نھایة خطأ المھندس المعماري بانقضاء ھذه المدة، بالمقابل یفلت المھندس من الفي 

. المسؤولیة الناتجة عن ھذا الخطأ بفوات مدة عشر سنوات

1 - PERINET-MARQUET (Hugues), Op. cit, p 78.
.294عبد اللّطیف الحسیني، مرجع سابق، ص -2
.294، ص نفسھعبد اللّطیف الحسیني، مرجع -3



62

ل من یجب الإشارة إلى أن رب العمل في دعوى الحلول لا یكون في مركز أفض

.الغیر المضرور، لأنھ یخضع لنفس الشروط التي یخضع لھا الغیر المضرور

بالإضافة إلى حالة الغش و التدلیس و دعوى الحلول یحق لرب العمل مطالبة 

أفراد أسرتھ أثناء تنفیذ عملیة تصیبالمھندس المعماري بتعویض الأضرار التي تصیبھ أو

ه الفترة بید المھندس، على أساس المسؤولیة البناء إذا كانت حراسة البناء أثناء ھذ

ناء أو حارس الألات لخطأ المفترض سواء في حق حارس البالتقصیریة القائمة على ا

بحسب مصدر الضرر، إلا أن الأضرار المقصودة ھي تلك التي لا تنتج عن الإخلال 

المعماري بإحدى الإلتزامات الداخلة في مضمون العقد الذي یربط رب العمل و بالمھندس

و إلا كان أساس ھذا التعویض ھو المسؤولیة العقدیة كما لو أتلف المھندس أشیاء تسلّمھا 

.من رب العمل لستخدامھا في تنفیذ العقد

كما یسأل المھندس المعماري تقصیریا في مواجھة رب العمل بالنسبة للأضرار التي 

ء ، كالأضرار  التي تلحق تصیب رب العمل في أموالھ التي لا صلة لھا بعملیة البنا

.)1(بسیارتھ أو عقاره المجاور للإنشاءات

تواجده في موقع رب العمل أثناءتصیبالتيأما بالنسبة للأضرار الجسدیة

البناء،فإن لھ الحق في المطالبة بالتعویض عنھا بناء على قواعد المسؤولیة التقصیریة إذا 

دس قد ترتب عنھ ضرر لرب العمل خارج توافرت شروط تطبیقھا، كما لو كان خطأ المھن

الذي خیر أثناء زیارتھ لموقع العمل ونطاق العقد كالأضرار الجسمانیة التي تصیب ھذا الأ

و السبب في ،)2(مراقبتھیكون أساسھ خطأ من المھندس في الإشراف على موقع البناء أو

مل على عاتق ذلك یرجع لكون عقد المقاولة لا یتضمن إلتزاما بضمان سلامة رب الع

المھندس المعماري، لأنھ لو سلمنا بوجود مثل ھذا الإلتزام في عقد المقاولة لا كانت 

.)3(رالمسؤولیة ذات طبیعة عقدیة في حالة إصابة رب العمل بمثل ھذه الأضرا

.73و72محمد حسن منصور، مرجع سابق، ص -1
.16عبد الرازق حسین یس، مرجع سابق، ص - 2

.297عبد اللطیف الحسیني، مرجع سابق، ص -3
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مسؤولیة المھندس المعماري عن أعمال تابعھ: ثالثا

تعویض عن الأضرار التي یحق لرب العمل أن یطالب المھندس المعماري بال

ذلك من جراء أخطاء العمال و الفنیین طبقا لأحكام المسؤولیة التقصریة و أصابتھ 

الصادرة أثناء فترة التنفیذ نظرا لعدم  وجود علاقة مباشرة بین  رب العمل و العمال

ليو الفنیین و المقاولین من الباطن الذین یرتبطون بعقود مباشرة مع المقاول الأص

.المعماريأو المھندس

عن الأضرار التي لتعویض بالرب العمل الرجوع على المھندس المعماري یجوز 

لأنھم یعتبرون تابعیین .ھؤلاء العمال أو الفنیین أثناء فترة النتفیذبسبب خطأ ،تصیبھ

الفنیین للمھندس المعماري في ھذه الفترة، فیعد مسؤولا عن أخطاء الصادرة من العمال و

بوع عن أعمال تابعھ و التي تعد صورة تحت إشرافھ و إمرتھ مسؤولیة المتالذین یعملون 

من صور المسؤولیة التقصیریة و ذلك متى كانت بیده السلطة الفعلیة في رقابة و توجیھ 

.)1(العامل

فلابد من معرفة ماالمقصود بالمتبوع و التابع ، و الشروط اللازمة لتحقق مسؤولیة 

مھندس المعماري عن اعمال تابعھ،و بعد ذلك معرفة الأساس القانوني الذي تقام علیھ ال

.مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ

:المقصود بالمتبوع و التابع–1

و ،یقصد بالمتبوع ذلك الشخص الذي یستخدم أشخاصا یعملون لحسابھ ولفائدتھ

أن طریقة القیام بالمھام التي عھد إلیھم أمر تكون لھ سلطة إصدار الأوامر و التعلیمات بش

ھي التي تجعل أخرىالقیام بھا، فھذه السلطة من جھة و ما ویقابلھا من التبعیة من جھة

علاقة الطرفین علاقة متبوع بتابع، و ما یمیز ھذه العلاقة ھو سلطة التوجیھ و الإشراف

.خرىى أنھا سلطة من جھة و إمتثال من جھة أو الرقابة التي یملكھا الأول على الثاني عل

.74محمد حسن منصور، مرجع سابق، ص -1
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یملك علیھ سلطة الإشراف ،ھو ذلك الشخص الذي یعمل لحساب شخص أخرفأما التابع 

.)1(و التوجیھ و الرقابة

:شروط قیام مسؤولیة المھندس عن أعمال تابعھ-2

عن أعمال تابعھ أن توجد علاقة تبعیة - المھندس- المتبوعیجب لقیام مسؤولیة

نھما، بحیث یكون أحدھما تابعا لأخر، و یتحقق ذلك إذا كان للمھندس المعماري  على بی

. )2(تابعھ سلطة فعلیة في الرقابة و التوجیھ

: قیام علاقة تبعیة-أ

تقوم ھذه العلاقة ولو لم یكن المھندس المعماري حرا في اختیار تابعھ، أو سلطة اختیاره 

ة و التوجیھ،أي أن علاقة التبعیة تقوم على عنصرین متى كان لھ سلطة الفعلیة في الرقاب

. )3(عنصر السلطة الفعلیة و عنصر الرقابة و التوجیھ

قیام التبعیة على سلطة الفعلیة:

لا یشترط أن تكون ھذه السلطة ناتجة عن علاقة عقدیة بین المتبوع و التابع             

ع، كما لا یشترط أن یكون المتبوع حرا بل یكفي أن یكون للمتبوع سلطة فعلیة على التاب

التابع قد فرض على ھ، إذ أن علاقة التبعیة قد تقوم رغم كون في اختیار تابع

:ق م ج136وھذا ما تنص علیھ المادة )4(المتبوع

و تتحقق علاقة التبعیة و لو لم یكن المتبوع حرا في اختیار تابعھ متى كان ھذا "  

".وع الأخیر یعمل لحساب المتب

قیام التبعیة على رقابة التابع و توجیھھ:

یجب أن  تكون للمتبوع سلطة في اصدار الأوامر و توجیھات للتابع و أن تكون لھ 

.الرقابة علیھ في تنفیذ ھذه الأوامر

حسن علي الذنّون، المبسوط في المسؤولیة المدنیة، الجزء الرابع، المسؤولیة  عن فعل الغیر،  دار وائل للنشر، -1
.246، ص 2006عمان، 

المدنیة عبد العزیز اللصاصمة، نظریة الإلتزامات في ضوء القانون المدني  الأردني و المقارن، المسؤولیة-2
.227، ص 2002التقصیریة، الفعل الضار، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 

عبد القادر الفار، مصادر الإلتزام، مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، -3
.212، ص 2005

.228عبد العزیز اللصاصمة، مرجع سابق، ص - 4
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:صدور الخطأ في حالة تأدیة الوظیفة أو بسببھا-ب

التابع، فحتى تتحقق إذا تحققت مسؤولیة - المھندس-لا تقوم مسؤولیة المتبوع 

لابد أن یصدر منھ عمل أدى إلى إلحاق الضرر بالغیر، أن یكون ،مسؤولیة ھذا الأخیر

136ھذا العمل حال تأدیة الوظیفة أو بسببھا، و لقد تم النص على ھذا الشرط في المادة 

:ج على أنھ.م.ق

"تھاأو بمناسبفي حال تأدیة وظیفة أو بسببھا منھ متى كان واقعا ".... 

أن یقع الفعل المسبب للضرر من التابع و ھو یقوم بعمل في اعمال وظیفتھیجب 

أو بسببھا، و یستوي  في ذلك أن یكون الفعل تحقق بسبب تجاوز حدود الوظیفة أو عن 

و كما یستوي كذلك أن یكون الفعل أ،استعمالھا أو عن طریق استغلالھاطریق إساءة 

بدونھ، أو بعلم المتبوع أو بدون علمھ، أو عارضھ أو-المتبوع- بأمر من المھندس 

.)1(أو لم یعارضھالمتبوع

یعتبر ھذا الشرط من شروط الضروریة لقیام مسؤولیة المتبوع  عن أعمال تابعھ

حیث لا یمكن قیام علاقة التبعیة بدونھ، فعلاقة التبعیة لا تقوم إلا إذا كان للشخص على 

التوجیھات و التعلیمات و لا وجود لھذه الأخیرة متى كان أخر سلطة إصدار الأوامر و

التابع یقوم  بأعمال خاصة بھ و لا علاقة لھا بالوظیفة التي عھد إلیھ المتبوع، و ذلك 

.)2(لكون علاقة التبعیة تنتھي عندما یكون عمل التابع خارج عن حدود الوظیفة

أساس مسؤولیة المھندس عن أعمال تابعھ-3
في تحدید الأساس القانوني لمسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعھ ، حیث إختلف الفقھاء

ھناك من یرى أن أساسھا  ھو تحمل التبعیة  و ھناك من یرى أن أساس ھذه المسؤولیة 

أن مسؤولیة المتبوع عن نیرو،ھو الضمان ، إلا أن غالبیة الفقھاء في فرنسا و مصر

. )3(انب المتبوعأفعال تابعھ تقوم على الخطأ المفترض في ج

.214القادر الفار، مرجع سابق، ص عبد- 1

.329مرجع سابق، ص المسؤولیة عن فعل الغیر،حسن علي الذنّون،- 2

.216عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص -3



66

التي تقابلھا ، و)1(ق م ج136یقیم في المادة بالرجوع للمشرع الجزائري نجد أنھ 

ق م م، مسؤولیة المتبوع عن الضرر الذي یحدثھ تابعھ بعملھ غیر المشروع 174المادة 

على خطأ مفترض في جانب المتبوع إفتراضا لا یقبل إثبات العكس،و السبب في ذلك 

فالمھندس المعماري .)2(یاره لتابعھ و تقصیره في مراقبتھ و إشرافھ علیھیرجع لسوء إخت

من مسؤولیتھ إتجاه رب العمل استنادا إلى أن الأخطاء قد صدرت من التخلصلا یستطیع

العمال و الفنیین،فھو یسأل عن الخطأ الصادر منھم حتى ولو لم یكن حرا في اختیاره  

ة ملون لحساب المتبوع، و ھذا ما یفھم من المادللعمال و الفنیین متى كان ھؤلاء یع

:ق م ج  التي تنص على أنھ 136/2

و تتحقق علاقة التبعیة و لو لم یكن المتبوع حرا في اختیار تابعھ متى كان ھذا " ...

".الأخیر یعمل لحساب المتبوع 

ي توجیھ التابع كما لا یمكنھ التخلص منھا بإثباتھ أنھ قد إتخذا جمیع الإحتیاطات المعقولة ف

إلا بنفي ،ورقابة أعمالھ، فالخطأ یكون مفترض في جانبھ إفتراضا لا یقبل إثبات العكس

علاقة السببیة بین خطئھ المفترض و الضرر اللاحق بالمضرور ، بأن الضرر و قع 

.)3(بسبب لا ید لھ فیھ، كالقوة القاھرة، أو خطأ الغیر ،أو خطأ المضرور

و ذلك في حالة واحدة و ھي حالة في الرجوع على تابعھ،إلا أنھ للمتبوع الحق 

،لكن یجب على المتبوع ھنا )4(ج.م.ق137إرتكاب التابع لخطأ جسیم ، وفقا لنص المادة 

أن یثبت خطأ تابعھ إذ لا یمكنھ الإستناد للخطأ المفترض المقرر لمصلحة المضرور في 

رب العمل عن الأضرار التي وضیجوز للمھندس الذي عو بالتالي،)5(علاقتھ بالتابع

:تنص عما یلي ج .م.ق136المادة -1
في حالة تأدیة وظیفتھ أو یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ تابعھ بفعلھ الضار متى كان واقعا منھ " 

.بسببھا أوبمناسبتھا
."و تتحقق علاقة التبعیة و لو لم یكن المتبوع حرا في اختیار تابعھ متى كان ھذا الأخیر یعمل لحساب المتبوع

.226عبد العزیز اللصاصمة، مرجع سابق، ص - 2

.370مرجع سابق، ص المسؤولیة عن فعل الغیر،حسن علي الذنّون،- 3

:تنص على مایلي. ج.م.ق137المادة - 4
".جسیمائا للمتبوع حق الرجوع  على تابعھ في حالة إرتكابھ خط" 

.111محمد حسن منصور، مرجع سابق، ص ،-5
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ء بما دفعھ لكن بشرط أن یثبت لحقتھ بسبب أخطاء العمال و الفنیین الرجوع على ھؤلا

.خطئھما

تجدر الإشارة إلى أنھ لیس ھناك ما یمنع رب العمل  بالرجوع مباشرة على عامل

یریة أي بإثبات أو الفني أو المقاول من الباطن طبقا للقواعد العامة  في المسؤولیة التقص

الخطأ في جانب المسؤول، إلا أنھ سیفضل بالتأكید الرجوع على المھندس المعماري

أو المقاول بدعوى المسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعھ لأنھ غالبا ما یعتبر المھندس 

من القانون 12، و ھذا ما یفھم من نص المادة )1(المعماري أكثر یسرا من العمال و الفنیین

:المتعلق بالنشاط  الترقیة العقاري، التي تنص على مایلي04-11رقم 

یجب أن یبادر بالمشاریع العقاریة المعدة للبیع  أو الإیجار، محترفون یمتلكون " 

.)2("المھارات في ھذا المجال و القدرات المالیة الكافیة

لى  المھندس كما أن إستناد رب العمل إلى قواعد المسؤولیة التقصریة في رجوعھ ع

المعماري للحصول على تعویض الأضرار التي تصیبھ من جراء عملیة البناء یعتبر أمرا 

ھذه العلاقة تحكمھا قواعد بالتالي استثنائیا نظرا لقیام علاقة تعاقدیة بینھ و بین المھندس و 

.المسؤولیة العقدیة

الفرع الثاني

مسؤولیة التقصیریة للمھندس تجاه الغیرال

أساس العلاقة القانونیة التي تقوم بین رب العمل والمھندس المعماري في عقد یتمثل 

المقاولة، لذا تكتسي طابع العلاقة التعاقدیة، أما بالنسبة لعلاقة المھندس المعماري بالغیر 

)3(في عملیة البناء، فھي لیست تعاقدیة لعدم وجود عقد یربط المھندس المعماري بالغیر

صیریة لما تكون ناتجة عن خطأ إرادي، وشبھ تقصیري لما یكون لذا توصف بأنھا تق

.115، ص سابقمحمد حسن منصور، مرجع - 1
، الذي 06ر عدد.العقاریة، ج، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة2011فیفري 17، مؤرخ في 04-11قانون رقم -2

.14ر عدد .جالمتضمن نشاط الترقیة العقاریة ،1993مارس01المؤرخ في03-93ألغى المرسوم التشریعي رقم 
.292عبد اللّطیف الحسیني، مرجع سابق، ص -3
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، و ھذا بالنسبة للقانون الفرنسي أما بالنسبة للقانون )1(الضرر ناتج عن خطأ غیر عمدي

.الجزائري فھو لم یذكر المسؤولیة الشبھ التقصیریة فكلھا مسؤولیة تقصیریة

انونیة بالمھندس المعماري  ذاك الشخص الذي لا تكون لھ أي علاقة قیقصد بالغیر

ة البناء، حیث قد یصاب أحد المارة بسقوط شيء مما یأطراف في عملالذّي یعتبرأحد

، وكما قد یصاب الجیران بسبب عملیة البناء سواء بتضرر )أولا(یستخدم في عملیة البناء

لضوء منازلھم أو بعدم الانتفاع بھ كالإزعاج بسبب الضجیج أو الأتربة أو الحرمان من ا

)ثانیا(.)2(إلى غیر ذلك

ن من الغیر في مواجھة المھندس المعماري عند ین یعتبرووبالإضافة للمارة و الجیران الذ

الذّي یعتبر ھو الأخر من تضررھم من جراء عملیة البناء، یضاف إلیھم المستأجر

.)ثالثا(الغیر

رجوع المارة على المھندس المعماري   :أولا 

عن تھدم البناء قد تصیب أشخاصا لھم صلة بعملیة البناءالأضرار الناتجةإن 

رار من جراء و لكنھا قد تصیب الغیر الأجنبي عن عملیة البناء كالمارة ، فإذا أصیب بأض

الحق في الرجوع مباشرة على المھندس المعماري طبقا لأحكام تھدم البناء، كان لھ

.)3(جانب المھندس المعماري المسؤولیة التقصیریة شریطة إثبات الخطأ في

فالغیر المتضرر من جراء  خطأ المھندس المعماري، یمكنھ أن یقیم دعوى ضد رب 

1382ق م ج و التي تقابلھا المادة 124العمل أو مشیدي البناء، وذلك على أساس المادة 

، وكما یمكنھ أن یقیم دعواه على أساس المسؤولیة المتعلقة بحراسة الأشیاء فق م 

ق م ف، وكما 1384/1ق م ج والتي تقابلھا المادة 138لمنصوص علیھا في المادة ا

ق م ج و التي 140/2یمكن للغیر المضرور الرجوع على مالك البناء على أساس المادة 

.)4(فق م 1386تقابلھا المادة 

1 - HUET (Michel), Op.cit, p 232
2- ZAVARO (Michel), Op. cit, p 154

.293سیني، مرجع سابق، ص عبد اللّطیف الح-3
4 - PERINET -MARQUET (Hugues), Op. cit, P 77.
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إما على أساسو إمكانیة المارة في الرجوع على المھندس المعماري إلا أنھ ما یھم ھ

138(س أحكام المسؤولیة حارس الأشیاءأو على أسا) ج.م.ق124م( الخطأ الشخصي 

.)ج.م.ق

:الخطأ الشخصيعلى المھندس المعماري على أساسالمارةرجوع -1

یخول المشرع الجزائري للمضرور من جراء تھدم البناء الناشئ عن خطأ المھندس 

المبنیة على فكرة الخطأ الواجب الرجوع علیھ استنادا لأحكام المسؤولیة التقصیریة

ق م ج، ومن ثم یجد الغیر المضرور نفسھ 124الإثبات المنصوص علیھا في المادة 

. أن یسلك ھذا الطریق لحصولھ عن التعویض الجابر للأضرار التي لحقتھُعلىمجبرا  

على أساس المسؤولیة یلتزم المار المضرور في رجوعھ على المھندس المعماري 

ریة بإثبات أركان المسؤولیة التقصییریة المتمثلة في الخطأ شخصي للمھندس التقصی

.)1(والضرر وعلاقة السببیة  بین خطأ المھندس والضرر اللاحق بالغیر

قضى في ھذا السیاق بمسؤولیة المھندس المعماري تقصیریا في مواجھة الغیر، في 

یعتبر مخطئا، وكما لا یعتبر بة، فإن لم یراقب المقاول كما یجمراقبالحالة الخطأ في 

.) 2(المھندس مخطئا إذا حذر المقاول من الأضرار التي قد تتحقق في عملیة البناء

ستخلص مما سبق أن مجرد إخلال المھندس المعماري بإحدى التزاماتھ التعاقدیة ی

یعتبر مسؤولا مسؤولیة عقدیة تجاه رب العمل، و في نفس الوقت یشكل خطأ تقصیریا في 

.اجھة الغیرمو

المضرور لو استند في مطالبتھ بالتعویض على أساس المارأن تجدر الإشارة إلى

، فإنھ یكون مجبرا أو ملزما بتحمل عبئ إثبات الخطأ في عن الفعل الشخصيالمسؤولیة 

جانب المھندس المعماري، على عكس من ذلك لو اتبع أحكام المسؤولیة ناشئة عن حراسة 

. الأشیاء

1- ZAVARO (Michel), Op. cit, P 155.
2 - LIET-VEAUX (Georges), THUILLIER (Andrée), Op. cit, P 437.
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على المھندس المعماري بصفتھ حارس للبناءالمارةرجوع-2

)1(المضرور ملاحقة المھندس المعماري بصفتھ حارس البناء-المار-یحق للغیر

على أساس المسؤولیة التقصیریة أثناء تنفیذ الأشغال قبل استلامھا من قبل رب العمل، أما 

)2(. بعد استلامھا فإن الحراسة تنتقل إلى رب العمل

المضرور مطالبة المھندس المعماري بالتعویض استنادا لأحكام مارللیجوز 

التي )3(ق م ج138المسؤولیة المتعلقة بحراسة الأشیاء المنصوص علیھا في المادة 

والتي تعد صورة من صور المسؤولیة التقصیریة وذلك ) ق م ف (1384/1تقابلھا المادة 

اء تھدمھ أثناء فترة التشیید، لأن حراسة البناء بالنسبة للأضرار التي یسببھا البناء من جر

یدي المھندس المعماري أو المقاولأثناء فترة التشیید و قبل تسلیمھ للمالك تكون بین 

و ذلك بحسب من یرتبط بعقد مقاولة مع المالك و ھذا ما إستقر علیھ القضاء الفرنسي

ء إذا إرتبط مع المالك بعقد مقاولة و كان حارسا للبناالمصري ، فیعتبر المھندسو 

صاحب السیطرة الفعلیة على البناء و سلطة توجیھ أعمال البناء و الأدوات المستعملة فیھ

في أداء عملھ عن و كل ھذا بشرط أن یكون المھندس المعماري مستقلا.) 4(و تسییرھا

لاّ فإن المسؤولیة تكون على عاتق رب العمل أي أنھ لا یخضع لأوامره و توجیھاتھ، و إ

. ھذا الأخیر و ھي مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ

ق م ف المتعلقة بمسؤولیة 1386أن القضاء الفرنسي یرفض تطبیق أحكام المادة 

مالك البناء عن الأضرار الناجمة عن تھدم البناء في فترة التشیید، و السبب في ذلك یرجع 

من أنھ لن یصیب أحد حارس البناء ھو من لھ السیطرة الفعلیة على البناء إذ علیھ حفظ المبنى و صیانتھ و التأكد-1
بالخطر، و الأصل أن مالك البناء ھو من لھ السلطة الفعلیة على البناء، إلا أنھ قد تنتقل الحراسة من المالك إلى غیره و 
لا یلزم أن یكون سند الملكیة مشھرا أي مسجلا بل یكفي أن یكون قد تسلم العقار إعمالا لعقد عرفي و أصبح في حیازتھ 

یشترط في تلك السیطرة أن تكون مشروعة إذ تتحقق فكرة الحراسة في حالة المغتصب للعقار متى و سیطرتھ، و لا 
مسؤولیة المھندس والمقاول عن عیوب البناء، فقھا و أنظر في ذلك ، إبراھیم  سید أحمد، . كانت لھ السیطرة الفعلیة علیھ

.53، ص 2003لجامعي الحدیث، الإسكندریة، قضاء، الناشر المكتب ا
. 257سابق، ص نعیم مغبغب، مرجع -2
: ج على ما یلي.م.ق138نص المادة ت-3

كل من تولى حراسة شيء و كانت لھ مقدرة الإستعمال و التسییر و الرقابة  یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي " 
....."یحدثھ ذلك الشيء

.34محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص - 4
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وكما أن المالك ،)1(فرنسي من قبیل البناء، المبنى خلال فترة التشییدلعدم اعتبار القضاء ال

لا یعتبر حارسا للبناء أثناء ھذه الفترة لأنھ لا یمارس سلطة الفعلیة علیھ،  إلاّ إذا أدى 

دور المقاول أو المھندس المعماري،  فالمسؤولیة في ھذه المرحلة تقع على عاتق  بنفسھ 

.)2(ري، و بالتالي المالك لا یعد مسؤولا في ھذه الفترةالمقاول و المھندس المعما

المضرور الرجوع على المھندس المعماري أثناء فترة التشیید للمارطبقا لذلك یجوز 

الخاصة بحراسة الأشیاء إلا أنھ بعد استلام الأعمال من طرف 1384/1على أساس المادة 

ھذه المادة وذلك لوجود المادة رب العمل لا یجوز لھ المطالبة بالتعویض على أساس 

.)3(ن المھندس المعماري إلى رب العملق م ف وانتقال الحراسة م1386

ق م ف ھو 1386ق م ج و تقابلھا المادة 140/2یعد المالك البناء طبقا للمادة 

ناتجة عن تھدم البناء الحاصل بسبب عیب في الصیانة أو عیب الالمسؤول  عن الأضرار 

لتطبق ھذه المادة لابد من توفر شروط و ھما أن نكون بصدد بناء، تھدم البناء في البناء، و 

.)4(كلیا أو جزئیا، عیب في الصیانة أو عیب في البناء

م .م.ق177أما في مصر فقد استقرت محكمة النقض على تطبیق أحكام المادة 

لأشیاء، إذا ق م م الخاصة بحراسة ا178الخاصة بمسؤولیة حارس البناء ولیست المادة 

.ما حدث ضرر عن تھدم البناء أثناء أعمال التشیید

أما بالنسبة للقانون المصري فإنھ بإمكان  المار الرجوع على الحارس  على أساس  

المسؤولیة عن حراسة البناء إذا ما توفرت شروط تطبیقھا كأن یكون الضرر قد وقع  

شروط تطبیق ھذه المسؤولیة تم بسبب تھدم كلي أو جزئي في المبنى، و إن لم تتوفر 

اللّجوء إلى تطبیق أحكام مسؤولیة حارس الأشیاء وما نلاحظھ في مسؤولیة حارس 

الأشیاء أنھا تتطلب حراستھا عنایة خاصة، خاصة الآلات المیكانیكیة التي تزاید استعمالھا 

.في مجال البناء في الوقت الحالي

. 40، ص سابقجع محمد حسن منصور، مر-1
2 -SAINT-ALARY (Roger), SAINT-ALARY-HOUIN (Corinne), Op.cit, p 170.
3 - PERINET-MARQUET (Hugues), Op.cit, p 77.
4- SAINT-ALARY (Roger), SAINT-ALARY-HOUIN (Corinne), Op.cit, p 170.



72

تكن خطیرة بطبیعتھا، إلاّ أنھا تصبح الأشیاء التي تستعمل في البناء، إن لم إن 

. خطیرة بحسب الظروف التي وضعت فیھا، مما تستدعي حراسة خاصة بھا

1384/1المادة م و.م.ق178ج و التي تقابلھا  المادة .م.ق138إن تطبیق المادة 

ھي الأجدر بالتطبیق عن غالبیة الأضرار التي تحدث  أثناء البناء  لأننا لا نكونف.م.ق

بصدد البناء بالمعنى الدقیق، فالبناء لم یكتمل بعد،و في الغالب یكون مصدر الضرر ھو 

.  )1(الألات و الأشیاء المستعملة

المضرور إلى تطبیق أحكام حارس الأشیاء عند المارةتتمثل الأسباب التي تدفع 

على رجوعھ على المھندس المعماري بوصفھ حارسا في كونھا المناسبة لتطبیقھا 

الأضرار لأننا لا نكون بصدد البناء بمعنى الدقیق و ذلك لكون البناء لم یكتمل بعد، و أن 

.)2(مصدر ھذه الأضرار في الغالب ھو الآلات  والأشیاء المستعملة في البناء

یضاف لھذه الأسباب أنھ من الأفضل للغیر المضرور الاستناد لأحكام مسؤولیة 

لأنّ الخطأ في ) 124م(مسؤولیة عن فعل الشخصي بدل من ) 138م(حارس الأشیاء 

الأولى ھو خطأ مفترض لا یقبل إثبات العكس، ففي ھذه الحالة الغیر المضرور لیس 

ملزما بإثبات الخطأ في جانب المھندس المعماري مادام أن الخطأ مفترض في جانبھ، أما 

فھو ملزما بإثبات 124في حالة استناده لأحكام المسؤولیة عن الفعل الشخصي طبقا للمادة

.الخطأ في جانب المھندس المعماري، وبالتالي ھو خطأ قابل لإثبات العكس

رجوع الجار على المھندس المعماري: ثانیا 

فبإمكانھ الرجوع على المھندس ،، كالمارةیعتبر الجار من الغیر ھو الأخر

أن القانون إلاابتھ، لإصلاح الأضرار التي أصأو المالكالمعماري المخطئ أو الحارس

نھ الإستناد إلیھا  فإنھ میز الجار بوضع خاص فإضافة لأحكام المسؤولیة المدنیة التي بإمكا

مضار على أساس نظریةبإمكان الجار مطالبة رب العمل و مشیدي البناء بالتعویض

.)3(الجوار غیر المألوفة

.44و40محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص - 1

2- PERINET -MARQUET (Hugues), Op. cit, p 77.
3 - CHARBONNEAU (Cyrille), Op.cit, p 538.
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لشخصيرجوع الجار على المھندس المعماري  على أساس الخطأ ا-1

تتنوع الأضرار التي تصبھ بسبب عملیة البناء،فقد تصبھ في مصالحھ المادیة 

،أو تصبھ في مصالحھ الأدبیة كالإزعاج -تشققھ-كتلف الأموال أو تھدم منزلھ أو تشرخھ

و حجب الرؤیة و الحرمان من الضوء،فبإمكان الجار بسبب الضجیج و الأتربة أ

تناد في المطالبة بالتعویض عما أصابھ من الإسالمضرور من جراء خطأ المھندس

.المخطئالمھندس أضرار البناء على أساس الخطأ الواجب الإثبات في جانب 

بصفتھ حارسا للبناءرجوع الجار على المھندس المعماري -2

على أساس أحكام یجوز للجار المضرور مطالبة المھندس المعماري بالتعویض 

ك إن كان سبب الأضرار راجع لتھدم البناء أو للأشیاءالمسؤولیة عن الأشیاء و ذل

و الألات المستعملة فیھ، ففي ھذه الحالة یرجع على الحارس  سواء بصفتھ حارس للبناء 

أو للأشیاء المستعملة فیھ، و مثال ذلك إصابة الجار أو أحد أفراد أسرتھ بسبب تھدم البناء 

من بنائھ لسبب ذاتھ، فخطأ المھندس المعماري الأشیاء، كتلف بعض ممتلكاتھ أو جزءأو

.)1(بإعتباره حارسا یكون مفترضا

رجوع الجار على المھندس على أساس نظریة المضار الجوار غیر مألوفة-3

نظریة مضار الجوار على أساسمھندس المعماري الرجوع على الیستطیع الجار 

:ي تنص على أنھالتق م ج691حكام المادة لأ، و ذلك طبقا غیر المألوفة

.                                    یجب على المالك أن لا یتعسف في إستعمال حقھ  إلى حد یضر بملك الجار" 

و لیس للجار أن یرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة غیر أنھ  یجوز لھ أن یطلب 

أن یراعي في ذلك العرف بإزالة ھذه المضار إذا تجاوزت الحد المؤلوف و على القاضي 

".و طبیعة العقارات و موقع كل منھا بالنسبة  إلى الأخرین و الغرض الذي خصصت لھ

،لأن الضرر )2(سلوك الجار لمثل ھذا النوع من المسؤولیة لا یستند لفكرة الخطأ أن 

لحق الناتج عن الخطأ تتكفل بھ القواعد العامة و كما أننا لسنا بصدد التعسف في إستعمال ا

.51و50محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص - 1

2- SCHWING (Christel), Changement de destination d’immeuble :quels risques, quelle
stratégie ? revue de la recherche juridique, droit prosectif, N° 4, vol ll, 2006,
p-p 2479-2488.
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التي تبین حالات التعسف في إستعمال و)1(مكرر،124المنصوص علیھ في المادة 

صاحب الحق لحقھ بقصد الإضرار بالغیر، أو كانت المصالح التي یھدف إلى تحقیقھا قلیلة 

الأھمیة مقارنة بما یصیب الغیر من ضرر بسببھا أو كانت المصالح التي یرمي إلى 

.)2(تحقیقھا غیر مشروعة

أمثلة التعسف في إستعمال الحق نذكر بناء جدار لفصل بین ملكیة الجار و ملكیة من

.)3(صاحب جدار و ذلك من أجل حجب الشمس و الضوء على جاره

أما مضار الجوار غیر المألوفة فتبدو أھمیتھا في الحالات التي لا تطبق فیھا 

قھ حمالك یستعمل النصوص السابقة الذكر حیث لا یكون ھناك خطأ و لا تعسف، فال

حیث إتخذا ،بطریقة مشروعة بقصد الحصول على منفعة و بدون قصد الإضرار بالجار

كافة الإجراءات و الإحتیاطات التي تفرضھا اللوائح و القوانین من أجل تجنب الإضرار 

بالجار و أن أعمال التي یقوم بھا قانونیة و أنھ حصل على ترخیص للقیام بھا من قبل 

ختصة، و مع ذلك سبب الإضرار للجیران، فھذه الأضرار یسأل عنھا صاحبھا السلطة الم

وذلك إستنادا لمبدأ عام في القانون و ھو مبدأ حسن الجوار )4(إذا جاوزت الحد المألوف،

،و لا طالما إعتبر 5غیر مألوف للجارالذي یقصد بھ أنھ لا یحق لأي كان أن یسبب ضرر

یتحملھا إلاّ المالك إلا أن القضاء توصل إلى یعد أن مضار الجوار غیر المألوفة لا

.)6(مسؤولا أیضا عنھا مشییدي البناء

: مكرر ق م ج على مایلي124تنص المادة -1
:یشكل الإستعمال التعسفي للحق خطأ لاسیما في الحالات الأتیة " 

.إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر-
.شئ للغیرإذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر النا-
. "إذا كان الغرض منھ الحصول على فائدة غیر مشروعة-

2 -TERKI (Nour-Eddine), Op.cit, p 72.
.126العربي بلحاج، مرجع سابق، ص -3

.52محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص-4
و یترتب على عدم الإمتثال لھذا المبدأ كیةأصبح مبدأ حسن الجوار من الإلتزامات القانونیة التي تفرض على حق المل- 5

لیس بحق مطلق بدلیل وجود نظریة عدم التعسف في إستعمال الحق و نظریة مسؤولیة الجار إتجاه جاره، و حق الملكیة
:أنظر في ذلك.المضار غیر المألوفة و التي تعتبر مسؤولیة بدون خطأ

6 - ZAVARO (Michel), Op.cit, p156.
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و تعكیر صفو الرؤیة تسبب أعمال البناء مضایقات للجیران كالضجیج و الأتربة

فمن الطبیعي حدوث مثل ھذه المضایقات، و لكن یمكن أن تصبح محلا لمساءلة صاحبھا 

كإستمرار أعمال البناء على نحو مزعج و مقلق لراحة إذا ما تجاوزت الحد المألوف،

ینتج عنھ من إزعاج غیر مألوف و الغبار و ماأو تھدم البناء،)1(لساعات متأخرة في اللیل

و عرقلة السیر طیلة فترة البناء أو تزاید الأتربة إلى حد حرمان الجیران من العیش 

المزعجة والروائح الناتجة عن بطریقة طبیعیة في مساكنھم، أو الدخان و الأصوات 

.)2(الأعمال الممارسة بالبناء

طالب بالتعویض عن الذيلقد طبق القضاء الفرنسي ھذه النظریة على قضیة التاجر

بناء على ھجر الزبائن لمحلھ بسبب أعمال البناء المجاورة، فحكم لھ بھذا إنھاء تجارتھ 

.)3(التعویض

ر غیر المألوفة على أساس فكرة الخطأ، بل لا تقوم المسؤولیة عن المضار الجوا

تتطلب فقط أن یكون الضرر ذو صفة غیر مألوفة  وأن  یكون الضرر على درجة من 

جسامة  و أن یكون مستمرا، و تقدیر ما إذا كان الضرر غیر مألوف تر ك للقاضي 

قیق،إذ أن ففي الحالات التي تم الإشارة لھا سابقا لا وجود للخطأ بالمعنى الد،)4(الموضوع

القضاء لا یشترط للحكم بالتعویض إثارة فكرة الخطأ مطلقا إذ أن المالك قد إتخذا كافة 

.  الإحتیاطات و الإجراءات و مع ذلك حدث الضرر

نرى أنھ من أفضل للمضرور الإستناد إلى نظریة مضار الجوار غیر المألوفة، إذ 

و بذلك یتجنب المضرور یكفي فیھا إثبات وقوع الضرر المجاوز للحد المألوف 

الصعوبات التي قد یجدھا إذا ما أسس دعواه على القواعد العامة للمسؤولیة التقصیریة 

فھنا یكون ملزم بتحدید المسؤول عن الضرر و إثبات خطئھ، و حتى في حالة الخطأ 

.53منصور، مرجع سابق، صمحمد حسین- 1

2- ZAVARO (Michel), Op.cit, p158.
.53محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص - 3

4- ZAVARO (Michel), Op.cit, p158.
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.)1(المھندس المعماري أو المالكھ قد یجد صعوبة في تحدید الحارس ھل ھو المفترض فإنّ

من المضار غیر المألوفة  أم لا ت مسألة تقدیر ما إذا كانت الأضرر تعتبرترك

للقاضي الموضوع و یستعین في ذلك بالعرف و طبیعة العقارات و موقع كل منھا بالنسبة 

وللقاضي كذلك سلطة الحكم بالتعویض ،)2(إلى الأخر و الغرض الذي خصصت لھ

النقدي، فیتمثل التعویض العیني في إلزام المناسب، فقد یحكم بتعویض عیني أو التعویض 

ق م ج كوضع عوازل 691نص علیھ المشرع في المادة الجار بإزالة المضار و ھذا ما

الصوت أو الأتربة أو الإمتناع عن العمل خلال أوقات معینة كأوقات النوم، أما التعویض 

.النقدي فیتمثل في التعویض عما مضى من الأضرار

ن المسؤولیة عن المضار الجوار غیر المألوفة بإثبات عدم وجود لا یمكن التخلص م

الخطأ أو أن الأضرار الحاصلة لا تعد غیر مألوفة لأنھا نشأت عن إستعمال حق الملكیة

و غیاب نیة الإضرار بالجار، أو أن یحتج المالك بالحصول على ترخیص للبناء أو إقامة 

من المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المنشأت فكل ھذه المبررات لا تصلح لتخلص

.)3(المألوفة

نظریة المضار الجوار غیر " یجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد أورد 

إلاّ أن تطبیق )4(تحت عنوان القیود التي ترد على حق الملكیة كنظیره المصري،" المألوفة

م ج قد بدأ فعلا في ق 691ھذه النظریة لا ترتبط بضرورة بالمالك مع أن نص المادة 

:فقرتھ الأولى 

..." على المالك أن لا یتعسف في إستعمال حقھ إلى حد یضر بملك جاره " 

لیس للجار أن یرجع على جاره في " ...إلاّ أنّھ أورد في الفقرة الثانیة من ھذه المادة 

...".مضار الجوار المألوفة التي لا یمكن تجنبھا

.54محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص - 1

.ج.م.من ق691راجع المادة -2
3- SCHWING (Christel), Op.cit, p 2488.

المتضمنة نظریة المضار الجوار غیر المألوفة تحت عنوان القیود التي ترد 807رع المصري نص المادة أورد المش-4
.54على حق الملكیة، راجع في ذلك محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص 
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ق م ج  للجار سواء كان مستأجر أو مالكا أو691دة یفھم من الفقرة الثانیة للما

صاحب حق إنتفاع أو إستعمال أو سكني أن یرجع على جاره الذّي تسبب بضرر غیر 

مساءلة المالك عن الأضرار غیر مألوفة كالضجیج و الأصوات مألوف، إذ لا یعقل

.المزعجة التي یحدثھا المستأجر للجیران

نّھ یحق للجار أن یرجع  بالمسؤولیة عن مضار نستنتج من كل ما سبق ذكره ،أ

الجوار غیر المألوفة الناتجة عن أعمال البناء في ذاتھا كالتنفیذ و ما ینتج عنھ من ضجیج 

و الأتربة على القائم بعملیة البناء أي الحارس سواء كان المقاول أو المھندس المعماري أو 

الأخیر حق الرجوع بعد ذلك على المالك بحسب، فإن تم الرجوع على المالك، فلھذا 

.)1(المھندس المعماري أو المقاول إستنادا للعقد المبرم بینھما

قد ینطوي علیھ من مخالفات الناتجة عن إتخاذ قرار البناء في ذاتھ و ماأما الأضرار

فإن المسؤولیة التي تطرح ھي مسؤولیة المالك، كحرمان الجیران من ،لقوانین العمران

شمس أو الإنتفاع الطبیعي بأموالھم، إلاّ أن مسؤولیة المھندس المعماري یمكن الضوء و ال

لم ینبھ المالك لمثل ھذه النتائج منذ البدایة، فالعقد المبرم اأن تثور  في مواجھة المالك إذ

بینھ و بین المھندس یلقي على عاتق ھذا الأخیر الإلتزام بالنصح، حیث یلتزم المھندس 

النصح لرب العمل فیما یخص عملیة البناء قبل البدء فیھا و أثناء التنفیذالمعماري بتقدیم 

فیلتزم المھندس المعماري بإعلام و تنبیھ رب العمل لمخاطر،وعند الإستلام البناء

إذ أصبح القضاء ،)2(و أضرار الأشغال قبل البدء فیھا لاسیما بالنسبة للملكیة المجاورة

ذا الإلتزام الذي یعتبر من مستلزمات العقود مع المھنیین بوجھ عام الحدیث یبرز أھمیة ھ

حیث یقع على عاتق المھني إثبات أنّھ قام بواجبھ في إسداء النصح و لفت النظر حول 

.)3(مسألة محل النزاع

رجوع المستأجر على المھندس المعماري:ثالثا

.55محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص - 1

2- CASTON (Albert), Op.cit, p 50.
.55ابق، ص محمد حسین منصور، مرجع س- 3
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تأجر أو أكثر لوحدات سكنیة قبل یقوم رب العمل عادة بإبرام عقود إیجار مع مس

إتمام عملیة البناء، فھنا یكون محل العقد غیر موجود و لكنھ قابل للوجود، و الأضرار 

التي قد تصیب المستأجر إما إن تصیبھ بعد تسلمھ للعین المؤجرة أو قبل ذلك أي أثناء 

. )1(التنفیذ

زئیا بعد تسلمھ للعین إذا أصیب المستأجر بأضرار من جراء تھدم البناء كلیا أو ج

فإن المسؤولیة تقع على رب العمل بوصفھ مالك للبناء أو على خلفھ، أما مشیید المستأجرة،

و لیسو بحراس لا یمكن متابعتھم لأنھم لم یرتكبوا أي خطأ- المھندس المعماري- البناء 

ءفأصل ھنا ھو أن نطبق أحكام مسؤولیة مالك البنا، )2(جیران للمستأجرللبناء و

، إلا أنھ نظرا لوجود عقد قائم بین المالك ) 3(ق م ج140/2المنصوص علیھا في المادة

إلي أحكام المستأجر فإن أحكام ھذا العقد ھي التي تطبق،یستند المستأجر في ھذه الحالةو

المسؤولیة العقدیة للمطالبة بالتعویض، لأن الأضرار اللاحقة بھ ناتجة عن الإخلال بإحدى 

مات الناشئة عن عقد الإیجار و یتمثل ھذا الالتزام في إخلال المالك بالتزام الالتزا

، فوجود مثل ھذا العقد یمنع المستأجر في المطالبة بالتعویض بالاستناد لأحكام )4(بالصیانة

.المسؤولیة التقصیریة المتعلقة بالمالك البناء

و مثال ذلك أن أما الأضرار التي تصیب المستأجر قبل تسلمھ للعین مستأجرة

یصاب أثناء زیارتھ للعین في فترة البناء للاطمئنان و المعاینة، ففي ھذه الحالة لاشك أنھ 

و ھذا ما أقره القضاء الفرنسي بقبولھ یعتبر من الغیر و یأخذ حكمھ  كما سبق عرضھ،

فبإمكان ،)5(لدعوى المستأجر ضد المھندس المعماري على أساس المسؤولیة التقصیریة

.58، ص نفسھمحمد حسن منصور، مرجع -1
2 - SAINT-ALARY (Roger) , SAINT-ALARY-HOUIN (Corinne), Op.cit. p 171.

:من ق م ج و التي تنص على مایلي140/2ذكر المشرع الجزائري أحكام مسؤولیة مالك البناء في المادة -3
لبناء من ضرر و لو كان انھداما جزئیا، ما لم یثبت  أن الحادث  لا یرجع  مالك البناء مسؤول عما یحدثھ انھدام ا

."                   سببھ إلى إھمال في الصیانة، أو قدم في البناء، أو عیب فیھ
:من ق م ج  التي تنص 479ذكر المشرع  التزام المؤجر بالصیانة في المادة -4

عین المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت علیھا وقت التسلیم و یجب علیھ أن على المؤجر أن یتعھد بصیانة ال" 
... "یقوم  بجمیع الترمیمات الضروریة دون الترمیمات الخاصة بالمستأجر

5 - Cass, 3e civ.26 février 2003, Camic c / Vasquez, RDI mai-juin2003. Cité par HUET
(Michel ), Op.cit, p 234.



79

الاستناد لأحكام المسؤولیة التقصیریة سواء على أساس الخطأ الثابت لمستأجر المضرورا

أو الخطأ المفترض في حق حارس البناء أو الآلات و الأشیاء الخطیرة، و الحارس في 

.ھذه المرحلة قد یكون المھندس المعماري أو المقاول أو رب العمل

لیمنع تطبیق أحكام  المسؤولیة لا یمكن للمھندس المعماري أن یحتج بالعقد 

ك العقد لا یقوم  في علاقة المستأجر بالمھندس أو المقاول من جھةلالتقصیریة لأن ذ

و من جھة أخرى  إن  افترض كون المالك ھو الحارس فإن العقد الذي یربطھ بالمستأجر 

ستأجر و زیادة عن ذلك  لم یدخل  بعد في حیز التنفیذ حیث لم تتم بعد عملیة تسلیم العین للم

فإن الضرر المطلوب تعویضھ لیس ناشئا عن إخلال المالك  بالتزامھ بالصیانة الداخل في 

.)1(مضمون العقد بل ھو ناتج عن الإخلال بواجب الحراسة

الفرع الثالث

المسؤولیة التقصیریة  للمھندس اتجاه غیره من المعماریین

تصین في عملیة البناء، مما یمكن أنّ ینشأ یتدخل في عملیة البناء عدة أشخاص مخ

عنھ حالات أین یكون أحد ھؤلاء المشیدي یسبب ضررا لغیره من المتدخلین في ھذه 

.)2(العملیة

الناتجة عن عملیة البناء أو بمناسبتھا لا تصیب فقط رب العمل أو أفراد لأضرارأن ا

كالعاملین في البناء أو القائمین أسرتھ أو الغیر،فقد تصیب أشخاصا لھم صلة بعملیة البناء،

بتلك الأعمال بأنفسھم كالمقاول أو المھندس المعماري، و یكون المتدخلین في عملیة البناء 

یسوا في كثیر من الحالات مرتبطین بعقد مقاولة مع رب العمل، و لكن فیما بینھم ل

.عقدمرتبطین بأي 

ولیة تقصیریة في مواجھة بناء على ذلك یكون المھندس المعماري مسؤولا  مسؤ

،و كما للعاملیین و الفنیین الرجوع على )أولا(المقاول الّذي لا تربطھ بھ علاقة عقدیة 

.)ثانیا(المھندس المعماري على أساس المسؤولیة التقصیریة 

.60حمد حسن منصور، مرجع سابق، ص م-1
2 -ZAVARO (Michel), Op.cit, p171.
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مسؤولیة المھندس المعماري إتجاه المقاول:  أولا 

ى بطین فیما بینھم بأي عقد، فدعاومرتیكون مشیدي البناء في أغلب  الحالات غیر

التي بإمكانھم القیام بھا بعد إصلاح الأضرار التي أصابت رب العمل تكون على أساس 

فدعوى المسؤولیة التقصیریة یمكن تطبیقھا في حالة ما إذا إدعى أحد ،)1(تقصیري

.)2(المتدخلین بأن ضرر أصابھ من جراء خطأ أحد المشیدي الأخرین

محكمة النقض الفرنسیة بأن مشیدي البناء المرتبطین بعقد مقاولة ھذا ما قضت بھ

مع رب العمل، ھم في حكم الغیر فیما یخص علاقتھم الشخصیة فیما بینھم، و بالتالي 

.)3(یمكنھم الرجوع فیما بینھم على أساس المسؤولیة التقصیریة

دس المعماريیعتبر المقاول من أحد المتدخلین في عملیة البناء إلى جانب المھن

و ھذا الأخیر لا یرتبط مع المقاول بأي عقد ینظم العلاقة بینھما، فلا وجود لأي علاقة 

مما ینتج عنھ إستبعاد أحكام المسؤولیة العقدیة، و بالتالي لا یتبقى للمقاول ،تعاقدیة بینھما

.)4(سوى اللجوء  إلى أحكام المسؤولیة التقصیریة

عویضھ عن الأضرار التي أصابتھ المھندس المعماري لتیحق للمقاول الرجوع على 

ق م ف، إلا أنھ في ھذه الحالة 1382ق م ج و التي تقابلھا المادة 124على أساس المادة 

لمھندس مطالبة افبإمكان المقاول، )5(یقع علیھ واجب إثبات خطأ  في جانب المھندس

أخر تقدیم التصامیم لھ على بالتعویض عن الأضرار التي لحقتھ من جراء خطئھ في ت

.)6(أساس المسؤولیة التقصیریة

1 - BERNARD-AUBY (Jean), Hugues (PERINET-MARQUET), Op.cit, p653.
2 - PERINET-MARQUET (Hugues), Op.cit, p79.
3 -ZAVARO (Michel), Op.cit, p171.
4- ZAHI (Omar), Le droit de La responsabilité en Matière de construction, revue

Algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, N°03, 1987, p -p
587-602.

5- SAINT-ALARY (Roger), SAINT-ALARY-HOUIN (Corinne), Op.cit, p172.
6 - HUET (Michel), Op.cit, p234.
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لمقاول الذي تضرر من جراء تأخر المھندس في تقدیم التصامیم لھ یتعین على ا

إثبات الخطأ في جانب المھندس و الضرر و علاقة السببیة بین الخطأ و الضرر الناتج 

منھم إثبات الأركان عنھ، فدعوى رجوع المعماریین فیما بینھم تتطلب من المدعي 

.)1(و الضرر و علاقة السببیةالتقلیدیة للمسؤولیة التقصیریة المتمثلة في الخطأ

بدفع التعویض كلیا لرب العملاره أحد القائمین بعملیة البناء إذا قام المقاول بإعتب

و ذلك كان لھ الحق بالرجوع  على المھندس المعماري بدعوى المسؤولیة التقصیریة،

دام الرابطة العقدیة بین المقاول و المھندس، فكل واحد منھما یرتبط مع رب العمل لإنع

للقواعد المسؤولیة بعقد مقاولة مستقل عن الأخر،و بالتالي تنظم العلاقة  بینھم طبقا

محل ذي كان سببا في ضررالتقصیریة، و من ثم یقوم بإثبات خطأ المدعى علیھ الّ

مقاول بدفع نصف التعویض و المھندس دفع النصف الأخر، أما إذا  قام ال)2(التعویض

جاز للمقاول الرجوع على المھندس بما دفعھ لرب العمل على أساس المسؤولیة 

.)3(التقصیریة

نیمسؤولیة المھندس المعماري إتجاه العاملین و الفنی: ثانیا 

العملیة أثناء تنفیذھاینتج عن عملیة البناء أضرار قد تصیب الغیر أو القائمین بھذه 

و من ھؤلاء نذكر العمال و الفنیین، فالأضرار التي تصیبھم تعتبر من قبیل حوادث العمل

إلا أنھ لابد من معرفة  المسؤول عن ھذه الأضرار، و یعد المقاول المسؤول الأصلي عن 

و كمایعد حارسا للبناء،المرحلةلأنھ في ھذه،ھذه الأضرار و یقع علیھ واجب تعویض

بتعویض الأضرار اللاحقة بھم إن كانت ،بإمكانھم الرجوع على المھندس المعماري

.)4(بسبب خطئھ كسوء المراقبة لأعمال البناء

لإنعدام في حكم الغیر في علاقتھم بالمھندس المعماري یعتبر العاملین و الفنیین 

دیة في حالة ة العقوجود أي عقد بینھم، مما ینتج عنھ استبعاد تطبیق أحكام المسؤولی

1- ZAVARO (Michel), Op.cit, p171 et 172.
.98محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص - 2

المقاولة، طبعة -البیع،الإیجار-صاحب عبید الفتلاوي، الموجز في العقود المسماة -طھ الملاحویش، د-سعید مبارك، د-3
.453ص، 2007ملقحة،  الناشر العاتك لصناعة الكتب، القاھرة، 

4 -SAINT-ALARY (Roger), SAINT-ALARY-HOUIN (Corinne), Op.cit, p 171-172.
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لیة التقصریة، فیحق لھم ولا یتبقى لھم سوى سبیل المسؤوتضررھم الناتج عن خطئھ

باعتباره المسؤول عن تلك الأضرار التي أصابتھم أثناء عملیة الرجوع على المھندس 

الإثبات المنصوص علیھا في سؤولیة القائمة على الخطأ الواجب إما على أساس الم،البناء

ق م ج، ففي ھذه الحالة یكون العمال و الفنین ملزمین بإثبات خطأ المھندس 124المادة

المعماري و الضرر و علاقة السببیة ، أو بإمكانھم الرجوع على المھندس المعماري 

بصفتھ حارسا للبناء، ففي ھذه الحالة لا یكون ملزمین بإثبات الخطأ لأن الخطأ في 

.)1(مسؤولیة حارس البناء یكون مفترضا

كل من المقاول و العاملین والفنین  إلى أحكام إمكانیة إستنادلما سبق قولھ یضاف 

المسؤولیة  التقصیریة في رجوعھم على المھندس المعماري في حالة الخطأ المشترك 

بینھم، فالثابت طبقا لمبدأ المسؤولیة بالتضامن إذا تعدد المسؤولین عن فعل غیر المشروع 

على المسؤولین في إحداث الضرر إلى حصص متساویة فیما بینھم أو أن تقسم المسؤولیة

بنسبة حصة كل منھم، و من ثم یستطیع المضرور الرجوع علیھم جمیعا أو على أحدھم 

.)2(بالتعویض كاملا، ولھذا  أن یرجع على الباقین كل بقدر نصیبھ

.61محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص -1
.61، ص نفسھمحمد حسن منصور، مرجع-2
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الفصل الثاني

بعد التسلیممسؤولیة المھندس المعماري

مسؤولیة المھندس ،)1(كغیره من التشریعات الأخرىالمشرع الجزائريلم یترك 

المعماري بعد تسلم المشروع من قبل رب العمل خاضعة للأحكام العامة في المسؤولیة 

المدنیة بل أخضعھا لمسؤولیة خاصة تحكمھا أحكام خاصة تتمثل في أحكام الضمان 

، و التي شدد في أحكامھا، و السبب في ذلك خطورة الأضرار الناتجة عن )2(العشري

منشات والتي لا تقتصر فقط على أطراف عقد المقاولة، إنما تمتد تھدم المباني و ال

.لتشمل الغیر ، و ما قد ینتج عنھا من خسائر مادیة و بشریة

ق م جمن 554في المادة على أحكام الضمان العشرينص المشرع الجزائري

:التي تنص على أنَ

من تھدم یضمن المھندس المعماري و المقاول ما یحدث خلال عشر سنوات" 

كلي أو جزئي، فیما شیَداه من مباني و ما أقاماه من منشأت ثابتة أخرى، و لو كان  

.التھدم ناشئا عن عیب في الأرض

ویشمل الضمان المنصوص علیھ في الفقرة السابقة ما یوجد في المباني 

...".والمنشأت من عیوب یترتب علیھا تھدید متانة البناء وسلامتھ

بعد تسلیمھ للمشروعع قد أقام على عاتق المھندس المعماريالمُشربذلكیكون

ندس لبذل العنایة اللاّزمة فیما یقوم بتشییده من لیة مشدّدة والغرض منھا دفع المھمسؤو

منشأت ثابتة، فلھذا الضمان نطاقا خاصا سواءا من حیث الخاضعین لھ و من مباني و

.من حیث نطاقھ الزمنيوحیث موضوعھ 

المُشرع المصري، تناول إلتزام المھندس المعماري والمقاول بالضمان في المادة : ومن بین ھذه التشریعات نذكر-1
قانون مدني فرنسي، 2270وما یلیھا والمادة 1792قانون مدني مصري والمُشرع الفرنسي تناولھ في المادة 651

من 668ي الأردني، والمُشرع البناني تناولھ في المادة من القانون المدن788والمشرع الأردني تناولھ في المادة 
و أنظر أیضا عبد اللطیف . 55أنظر في ذلك عدنان إبراھیم سرحان، مرجع سابق، ص. قانون الموجبات والعقود

.206الحسیني، مرجع سابق، ص 
وھذا ما " الضمان" تعبیرإنّ المُشرع الجزائري إستعمل بشأن المسؤولیة الخاصة بالمھندس المعماري والمقاول -2

وعبارة 1792في المادة " المسؤولیة"ق م ج، أمّا المُشرع الفرنسي إستعمل عبارة554یظھر في متن المادة 
.2270في المادة " الضمان"
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المنشأت خلال ھندس المعماري والمقاول بضمان ما یصیب المباني والمیلتزم 

أو عیب یظھر فیھ ویكون مھددا –كلي أو جزئي -مدّة عشر سنوات من كل تھدم 

لمتانة وسلامة البناء، وأن یكون ھذا الضرر على درجة من الجسامة لأنّھ إذ لم یكن 

العامة، إلا إذا كان بق القواعد كذلك لا مجال لتطبیق أحكام الضمان العشري وإنّما نط

لأن المھندس المعماري یضمن العیب الخفي الموجود في المباني والعیب خفیا،

. )لأولاالمبحث(المنشأت التي أقامھا كما یضمن البائع العیوب الخفیة في الشيء المبیع

الضمان العشري، یحق على مسؤولیة المھندس المعماري المبنیةفإذا تحققت

عمل في المطالبة بجبر الضرر الذي أصابھ عن طریق رفع دعوى الضمان لرب ال

العشري من أجل حصولھ على التعویض الذي یعوضُھ عن خسارتھ والأضرار التي 

، و لا یمكنھ التخلص من ھذه المسؤولیة إلا عن لحقتھ من جراء تھدم البناء وتعیُبھ

.)المبحث الثاني( طریق إثبات السبب الأجنبي
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المبحث الأول

قیام المسؤولیة على أحكام الضمان العشري

لم یترك المشرع الجزائري إلتزام المقاول والمھندس المعماري بضمان سلامة 

ومتانة البناء بعد تسلیمھ لرب العمل خاضعا للقواعد العامة في الضمان التي تسري على 

كل عقود المقاولات مھما كانت طبیعة العمل الذّي ترد علیھ، بل وضع أحكام خاصة لھذا 

لمھندس والمقاول وذلك لما ینطوي على تھدم المباني الضمان، حیث شدد من مسؤولیة ا

. والمنشأت من أخطار والأضرار جسیمة تصیب الأرواح والأموال

تصر على دائرة معینة من حیث یق،محددوإنّ للضمان العشري نطاق خاص

وعلى نوع محدد من،ولذلك فإن أحكامھ جاءت لتطبق على أشخاص معینینالأشخاص،

خلال الثابتة أو تھدد متانتھا وسلامتھاتالمنشأتصیب المباني والتي الأضرار و العیوب

.مدة زمنیة معینة ومحددة بعد تسلیمھا إلى رب العمل

المطلب ( إن لأحكام الضمان العشري نظام قانوني محدد سواء من حیث أطرافھ

.)الثالثالمطلب ( و مدتھ القانونیة)المطلب الثاني(و موضوعھ )الأول

الأولالمطلب

أطراف الضمان العشري

م. م. ق651التي تقابلھا المادة ج .م.ق554أشار المشرع الجزائري في المادة 

إلى الالتزام بالضمان العشري، وتتمثل أطراف ھذا الضمان في ف. م. ق1792المادة و

في الحقیقة لا المنشأت الثابتة إلاّ أنھ أطراف عقد المقاولة الّذي یكون محلھ المباني و

وإنما تمتد إلى ق م ج554المادة تقتصر أحكام ھذا الضمان على الأطراف الواردة في 

.غیرھم

نظرا لخصوصیة ھذا الضمان، فإن تطبیقھ یكون على دائرة معینة من الأشخاص 

دون غیرھا، وتتحدد ھذه الدائرة من حیث الأشخاص الملتزمین بالضمان أي المسؤولین 

أي صاحب الحق في والأشخاص المستفیدین من أحكام ھذا الضمان،)الأولالفرع ( عنھ

.)الفرع الثاني(الضمان 
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الفرع الأول

الملتزم بالضمان العشري

على كل من المھندس المعماري والمقاول ن ج عبئ الضما.م.ق554تلقي المادة 

مع رب العمل، إلاّ أن اللّذین یباشران عملیة البناء، واللّذین یرتبطان غالبا بعقد مقاولة

ھناك أشخاصا آخرین لا یرتبطون مباشرة مع رب العمل بعقد المقاولة ومع ذلك یكونون 

المصري الّذي حدد ونفس الشيء بالنسبة للمشرع.مسؤولین وفقا لأحكام ھذه المادة

.في المھندس المعماري والمقاولم.م.ق651أطراف الضمان في المادة 

ع من نطاق تطبیق أحكام الضمان العشري ع الفرنسي فقد وسّأما بالنسبة للمشر

التي جاءت بعبارة 1792، و ذلك طبقا للمادة )1(عكس المشرع الجزائري والمصري

التي تعتبر مشید بناء كل من المھندس )2(1792/1المشید بصفة عامة، و تلیھا المادة 

المعماري و المقاول و التقني، و كل من یرتبط بعقد مقاولة مع رب العمل،وبذلك یخضع 

المھندس المعماري ، كل من )3(لأحكام ھذا الضمان غلبیة المتدخلین في عملیة البناء

الفنیة، ومن یبیع المھندس الإستشاري والمھندس المدني، المقاول،  المكاتب الإستشاریة و

البناء بعد إتمامھ سواء شیده بنفسھ أو بواسطة الآخرین، وصانعي مواد البناء وتجھیزاتھ 

.)4(ومستوردیھا

ضیق من نطاق ج.م.ق554نجد أنھ في المادة لأحكام القانون المدني،بالرجوع 

)ثانیا(المقاولو)أولا(المعماريلضمان العشري،فقصره على المھندس الملتزمین بأحكام ا

إلا أن ھذا لا یعني عدم إخضاع المشرع لأشخاص أخرین من غیرھما بدلیل وجود 

.)ثالثا(نصوص قانونیة متفرقة  تخضع أشخاص أخرین لأحكام ھذا الضمان 

إزاء التطور الحاصل في النشاط المعماري وتزاید الأعداد المشتركة فیھ ،وسع المشرع الفرنسي من دائرة الملتزمین -1
شخاصا آخرین غیر المھندس المعماري و المقاول لیشمل أ1978و 1967بالضمان العشري ، بموجب إصلاحات 

، فقرر تطبیق أحكام ھذا الضمان على كل 1804اللذین اقتصر علیھما التقنین المدني الفرنسي في صیغتھ الأصلیة لسنة
.122بن عبد القادر ، مرجع سابق، ص زھرة أنظر . من یرتبط مع رب العمل بعقد مقاولة

2 Art 1792-1 : « … tout architecte, entrepreneur, technicien ou  autre personne liée  au
maitre  de l’ouvrage par  un contrat de louage…. ».
3- MALINVAUD (Philippe), prescription et responsabilité des constructeurs après  la

réforme du 17 juin 2008, Revue de droit immobilier, N°8, Dalloz,
Paris, 2008, p-p 367-375.

.86ص مرجع سابق، محمد حسن منصور، -4
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المھندس المعماري:أولا

بصفتھ المسؤول عن ج السالفة الذكر المھندس المعماري .م.ق544المادة ذكرت 

فالمھندس المعماري ھو بموجب قواعد الضمان العشري،حقة برب العملالأضرار اللا

الشخص المكلف من قبل رب العمل بإعداد الرسومات و التصامیم اللازمة لإقامة المباني 

و المنشأت و الإشراف على تنفیذھا فالشخص الذي یقوم بھذه الأعمال یعتبر بحكم المادة 

. ھندسا معماریام م. م. ق651ج و المادة . م. ق554

المــقاول: ثانیا

المھندس المعماري كشخص یمكن الرجوع علیھ فقط ق م ج 554المادة لم تذكر

بمقتضى الضمان العشري، بل ذكر أیضا شخصا آخر، و ھو المقاول، فبعد أن عرفنا 

.المقصود بالمھندس المعماري، نتعرف فیما یلي على المقصود بالمقاول

ج.م.ق554الثاني الّذي یلتزم بالضمان المذكور في المادة المقاول ھو الشخص 

فالمقاول ھو الشخص الّذي یعھد إلیھ بتشیّد المباني، بناء على ما یقدم لھُ من تصمیمات 

.)1(على أن یكون ذلك مقابل أجر، ودون أن یخضع في ممارسة عملھ لإشراف أو رقابة

تتمثل مھمتھ الرئیسیة في إقامة كما یعرف أیضا أنھ كل شخص طبیعي أو معنوي 

.)2(المباني طبقا للتصامیم المقدمة لھُ

إذن یمكن تعریف المقاول الذي یترتب في ذمتھ الضمان  العشري، بأنھ كل شخص طبیعي 

بعقد مقاولة، یلتزم بمقتضاه تنفیذ محتویاتھ، مراعیا مع رب العمل یرتبطمعنوي الذي أو 

.)3(والرسومات الموضوعة من قبل المھندس المعماريفي ذلك التصمیم و النماذج 

الأصل أن المقاول ھو الّذي یزود العمل بما یحتاجھ من أشخاص ومواد وأدوات

ویتولَى القیام بالتنفیذ طبقا لمخططات وتصامیم المھندس المعماري وتحت إشرافھ وطبقا 

وإلاّ سوف یفقد صفتھ كمقاول لتعلیماتھ، إلاّ أنَ ھذا لا یتعارض مع إستقلالھ في التنفیذ 

ویستوي أن تكون المواد التي أقام بھا ھذه المباني،)4(ویصبح كتابع للمھندس المعماري

.420عبد الرزاق حسین یس ، مرجع سابق، ص -1
2 - IBRAHIM (Youcef), Op.cit, p 5

. 148بن عبد القادر زھرة، مرجع سابق،-3
.90و89محمد حسن منصور، مرجع سابق، ص -4
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ففي ھاتین ،)1(لأو المنشأت قد تم تقدیمھا من طرفھ أو قدمت لھ من طرف رب العم

.)2(الحالتین یلتزم  بالضمان الخاص بوصفھ مقاولا

، فقد یعھد )3(عدة مقاولین، فیعھد لكل منھم بعمل معینقد تتطلب عملیة البناء تدخل

إلى مقاول بوضع الأساس وثان بأعمال النجارة، وثالث بالدھان والبیاض، فكل ھؤلاء 

یعتبر مقاولا في حدود الأعمال التي یقوم بھا، وبالتالي یكون ملزما بالضمان الخاص في 

مون بالضمان الخاص وكذلك عمال أما عمال المقاول ومعاونیھ، فلا یلتز،ھذه الحدود

المھندس المعماري ومساعدیھ الّذین یعاونونھ في إنجاز مھنتھ وذلك لتخلف شرط عقد 

المقاولة الّذي یربطھم برب العمل حیث یلتزم المقاول والمھندس بضمان ھذه الأعمال كما 

.)4(لّذان قاما بھاللو كان ھما ا

المعماري و المقاولغیر المھندسمن الأشخاص الأخرون :ثالثا

ج نجد أن المشرع ذكر فقط المھندس المعماري .م.ق554لنص المادة بالرجوع

عقد المقاولةبوالمقاول كشخصین ملتزمان بضمان العشري لإرتباطھم مع رب العمل 

فھل یعني ذلك إقتصار ھذا الضمان على كل من المھندس والمقاول المرتبطین بعقد مقاولة 

أم أنھ یمتد لیشمل أشخاص آخرین ساھموا في عملیة البناء بدون عقد ،فقطمع رب العمل 

رب العمل؟بمقاولة یربطھم 

ج واضح في ھذه المسألة فھي تحمل الضمان الخاص فقط .م.ق554نص المادة 

على المھندس المعماري والمقاول دون غیرھما ، عكس المشرع الفرنسي الّذي وسع من 

لیشمل أشخاص أخرین غیر المھندس العشري من حیث الأشخاصنطاق تطبیق الضمان 

ا أنھ والتي یفھم منھ،ق م ف1792/1ویتضح ذلك من نص المادة المعماري و المقاول 

.1384الشواربي، عز الدین الدیناصوري، مرجع سابق، ص عبد الحمید -1
حالة تقدیم مواد البناء من قبل المقاول، ففي ھذه الحالة یكون المقاول بائعا للمادة فیضمن مافیھا من عیوب ضمان -2

وجودھا  فیھا أو إذا لم تتوفر في المواد الصفات  التي كلفھ رب العمل بالبائع للعیوب الخفیة و كما یكون ملزم بالضمان
.كانت بھا عیب ینقص منم قمتھا

حالة تقدیم مواد البناء من طرف ربالعمل، ففي ھذه الحالة لا یضمن العیوب الخفیة فیھا لكونھ لم یبعھا لرب العمل ، -
ایترتب  إلا أنھ إذا إكتشف  فیھا عیوب أثناء عملھ وجب علیھ أن یخبر رب العمل بھا فورا و إلاّ كان مسؤولا عن كل م

.ج.م.من ق552و 551راجع في ذلك المادتین . عن إھمالھ من نتائج
3 - IBRAHIM (Youcef), Op.cit, p 5.

.1384عبد الحمید الشواربي، عز الدین الدیناصوري، مرجع سابق، ص -4
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یعد معماریا كل من المھندس المعماري ،المقاول، تقني أو غیرھم من الأشخاص 

.)1(المرتبطین مع رب العمل بعقد مقاولة

ج، لم .م.ق554جزائري على أشخاص أخرین في المادة إن عدم نص المشرع ال

من وضع نصوص متفرقة ذكر من خلالھا أشخاص آخرین خصھم بھذا الضمان یمنعھ

، و ھم المراقب )2(أو انتفادء ھذه الرابطة-عقد المقاولة -سواء ارتبطوا برابطة عقدیة  

.المرقي العقاريالتقني، المكتتب و 

المراقب التقني-1

الملتزمین بأحكام الضمان ضمن طائفة )3(أدخل المشرع الجزائري المراقب التقني

.07- 95من قانون التأمینات رقم 178العشري بموجب المادة 

یتولى المراقب التقني مراقبة مختلف أنواع العمارات من أجل التأكد من ثباتھا 

بغیة التقلیل من الأخطار في ھذا المجال والمساھمة في ،ودیمومتھا وأسسھا وصلاحیتھا

من 3/1ادة الوقایة من النقائص التقنیة التي تطرأ أثناء الإنجاز، وھذا ما نصت علیھ الم

كما أضافت المادة ،)4(المتعلق بھیئة المراقبة التقنیة للبناء205- 86المرسوم التشریعي 

ثلة في مراقبة العمارات والبنایات فإنھ یمكنھ منھ أنھ إضافة لمھمتھ الأصلیة المتم3/7

مراقبة جودة المواد المعدة للبناء في المصانع والإعتماد التقني لمواد البناء وعناصره 

. وأعمال ضبط المقایس والبحث وأسالیب تقنیات الإنجاز

مرحلة المشروع التمھیدي ومرحلة ، )5(المراقب التقني في مرحلتینیتدخل

.)6(الإنجاز

1 - ART 1792/1:" est réputé constructeur d’un ouvrage : tout architecte, entrepreneur
technicien, ou autre personne lié ou maitre D’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage."

.100مسعودة مروش، مرجع سابق، ص -2
المراقب التقني ھو شخص طبیعي أو معنوي یتمتع بدرجة عالیة من الكفاءة الفنیة، یتولى بمقتضى عقد المقاولة -3

المبرم بینھ و رب العمل، فحص المسائل ذات الطابع الفني في عملیة التشیید التي یرى رب العمل تكلیفھ بفحصھا، أنظر 
. 171بن عبد القادر ، مرجع سابق، ص زھرة 

. 34رعدد .تضمن ھیئة المراقبة التقنیة للبناء، جی1986غشت19مؤرخ في 205-86سوم تشریعي رقم مر-4
.101مسعودة مروش، مرجع سابق، ص -5
مرحلة المشروع التمھیدي، فیھا یقوم المرقب التقني بدراسة و مراجعة التصامیم و التأكد من مدى مطابقتھا لقواعد - 6

ھا، راجع في ذلك البناء و مقایسھ،أما في مرحلة الإنجاز، فیتولى مراقبة حسن إتمام المخططات المعتمدة و كیفیة تنفیذ
. لف الذكر، السا205-86تشریعي من مرسوم 3/2المادة 
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ذا الضمان وما یأكد خضوعھ نظرا لأھمیة دوره في عملیة التشیَد فھو ملزم بھ

ضرورة إكتتاب المراقب التقني تأمینا عن مسؤولیة أیضالأحكام الضمان العشري 

المتعلق بالتأمینات إضافة لتأمینھ عن 07- 95من الأمر 178العشریة طبقا للمادة 

)1(.المسؤولیة المدنیة لدى شركة التأمین

)2(فحص الأرضبدراسة و ھناك أیضا إضافة للمراقب التقني، الھیئة التي تقوم

)3(.وذلك نظرا لخطورة نتائج ھذا الفحص والّذي سیحدد نوعیة وأھمیة أساسات البناء

المكـتـتب- 2

المتعلق بالترقیة 07- 86تتمثل مھمة المكتتب المنظمة بموجب قانون رقم 

بناء عمارات أو مجموعات تستعمل أساسا لسكن، فھو ملزم بالقیام بكل ما ، في )4(العقاریة

ما ھو ضروري لإنجاز مھمتھ ھذه، ویعتبر المكتتب بائعا ولیس مقاولا، لأن القصد من 

قیامھ بعملیات البناء ھو بیعھا وبالتالي یرتبط مع مشتریھا بعقد بیع لا مقاولة ومع ذلك 

من قانون الترقیة 41ا یتضح من صریح المادة یلتزم بأحكام الضمان العشري وھذا م

فطبقا لھذه المادة یسأل المكتتب وفقا لقواعد الضمان العشري المنصوص علیھ ،)5(العقاریة

-المكتتب-یستوى في ذلك أن یكون بائع البناءج في مواجھة المشتري و.م.ق554علیھ 

تم قبل البدء في انجاز یستوى أن یكون البیع قد ھو الّذي أنجزه أو أوكلھ لمقاول آخر و

وتبدأ مدة الضمان بالنسبة للمكتتب من تاریخ تسلیم شھادة .المساكن، أو بعد إتمامھا

السالف 04-06بقانون ، معدل ومتمم ات، متضمن قانون تأمین1995جانفي 23مؤرخ في07-95أمر من178المادة -1
:، تنص عما یليالذكر

یجب على المھندسین المعماریین و المقاولین و كذا المراقبین التقنیین إكتتاب عقد لتأمین مسؤولیتھم  العشریة  " 
..."من القانون المدني554المادة المنصوص علیھا في

تدخل ھذه الھیئة في تنفیذ البناء یتم بناء على طلب رب العمل سواء كان بطریقة  مباشرة أو غیر مباشرة، وبعد قیامھا  -2
علیھا إعداد تقریر تقید فیھ نتائج فحص الأرض نظرا لأھمیتھا، وھذا التدخل یجیب لقواعد ،بدراسة و فحص  الأرض

:أنظر. عقد المقاولة و بالتالي یمكن إخضاع ھذه الھیئة لأحكام الضمان العشري
IBRAHIM (Youcef), Op.cit, p 22.

.678یوسف إبراھیم، مرجع سابق، ص -3
.10ر . تعلق بالترقیة العقاریة، ج، ی1986- 03-04مؤرخ في 07-86قانون رقم -4
: من قانون الترقیة العقاریة، على مایلي41تنص المادة -5

یتحمل المكتتب بإحدى عملیات الترقیة العقاریة طول عشر سنوات إبتداء من تاریخ تسلیم شھادة المطابقة، " 
المعماریون أو المقاولون و الأشخاص الذین یربطھم بصاحب الأشغال العیوب الخفیة التي یتحملھا أیضا المھندسون 

".ق م ج 564و554و 140/1عقد إیجار العمل و ذلك عملا بمواد 
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المطابقة التي تسلمھا جھة المختصة في الولایة على عكس بدایة مدة الضمان العشري 

.)1(بالنسبة للمھندس والمقاول التي تبدأ من تاریخ التسلیم النھائي للأعمال

العقاريالمرقي -3

المتعلق 04-11قانون رقممن 14و3/14طبقا لمادة المرقي العقاريتتمثل مھمة 

في القیام بمجموعة من نشاطات تساھم في إنجاز،)2(العقاريالترقیة نشاطتنظیم ب

أو الإیجار أو تلبیة حاجات خاصة، وبالتالي أو تجدید الأملاك العقاریة المخصصة للبیع

العقاري یخضع المرقيیعتبر في علاقتھ بمشترى بائعا لا مقاولا، وھنا نتساءل إن كان 

یعتبر المرقي العقاري مھنیا لأحكام الضمان العشري كما ھو الحال بالنسبة للمكتتب، 

م في ھذا محترفا یتعامل مع أشخاص یجھلون قواعد فن البناء و لا خبرة لھ

ما یفھم من ھذابالتالي خضوع المرقي العقاري لأحكام الضمان العشري،والمجال

)3(من ھذا القانون49و45و26/3مضمون المواد 

الفرع الثاني

صاحب الحق في الضمان العشري

أساسا في رب العمل الّذي یرتبط مع العشريالضمانیتمثل صاحب الحق في 

المتضرر من جراء تھدم البناء ھ، وذلك لكون)4(المھندس المعماري والمقاول بعقد المقاولة

ج، حیث أن إلتزام المھندس .م.ق554وتعیبھ، وھذا ما یتضح لنا من خلال نص المادة 

والمقاول بضمان سلامة ومتانة البناء، إنّما ھو إلتزامٌ مقرر لصالح شخص یدعى برب 

.العمل

ف أن إلتزام المھندس .م.ق1792أقر المشرع الفرنسي في صیغتھ للمادة لقد

ربري والمقاول والتقني وأي متدخل في عملیة البناء، إنما ھو إلتزام لمصلحة المعما

ھو أول المستفیدین من الضمان الوارد في المواد رب العملاعتبرحیث ،العمل

شعبان عیاشي، أشخاص الضمان العشري في القانون الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، والاقتصادیة - 1
. 101-84، ص 2000، 2،رقم 42والسیاسیة، الجزء 

.السالف الذكر، 04- 11قانون رقم من 14و3/14راجع المواد -2
.السالف الذكر04-11من قانون 49و45و26/3دواراجع الم-3

4 -IBRAHIM (Youcef), op.cit. p 21.
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كما ینتقل ھذا الحق من رب العمل إلى خلفھ العام ) أولا(،)1(1792/6و1792،1792/2

رب العملمن غیر إلاّ أن ھذا لا یمنع من استفادة أشخاص آخرین ،)2()ثانیا(الخاصأو

.)ثالثا(برجوع على مسؤولین بضمان العشريو الخلف العام و الخاص

:رب العمل كصاحب حق أصلي في المطالبة بالضمان: أولا

ق م ج ھو رب العمل 554الأصل أن صاحب الحق في الضمان المقرر في المادة 

الّذي یكون طرف عقد المقاولة مع المھندس المعماري والمقاول، فرب العمل ھو المستفید 

ة خاصة للمعماریین وذلك لكونھ المتضرر من تھدم البناء، فیرجع على الأول من المسؤولی

.)3(المقاول أو المھندس المعماري بضمان الخاص أو علیھما معا

رب العمل ذلك الشخص الّذي یشید البناء أو المنشأت الثابتة لحسابھ، سواء یقصد ب

رب العمل قد یكون شخصا طبیعیا ف،)4(كان شخصا طبیعیا أو معنویا، خاصا أو عاما

فتقوم ھذه الشركة مثلا بتعاقد مع ،وزارة أو حكومة أو شركةكأو شخصا معنویا، كالفرد 

المھندس أو مقاول معین لبناء مساكن بھدف تملیكھا لشریحة معینة من المجتمع أو لأبناء 

-ملمھنة معینة، فھنا یبرزُ تساؤلا حول صاحب الحق في الضمان ھل ھو رب الع

.أو الملاك-الشركة

بما أن دعوى الضمان تعتبر أثر من آثار عقد المقاولة الوارد على المنشأت والمباني

فإنھا تخص رب العمل الّذي یكون طرفا في العقد، وتعد تلك الدعوى من مستلزمات البناء 

وترتبط بھ وبالتالي ینتقل إلى المالك بإنتقال الملكیة إلیھ، ومن ھنا یتضح أنھ قبل تسلیم 

.ھو صاحب الحق في الضمان- الشركة-الشخص المعنوى للبناء للمستفید یكون رب العمل

م فیكون الملاك ھم أصحاب الحق في المطالبة بالضمان، كما یمكنھم أما بعد التسلی

.)5(الرجوع على رب العمل الّذي بدوره یستطیع الرجوع على المقاول والمھندس

تجدر الإشارة إلى أن رب العمل لا یكون صاحب الحق في المطالبة بالضمان إذا 

یعتبران من أھل الفن و ذلك لأن كلاھما ،)1(كان مقاولا أصلیا تعاقد مع المقاول من الباطن

1- AUBY (Jean -Bernard), PERINT-MARQUET,( Hugues), Op.cit, p 557 - 603.
2 -LE TOURNEAU (Philippe),Op.cit, p 931.

. 111عبد الرزاق أحمد  السنھوري، مرجع سابق، ص -3
.572عبد الرزاق حسن یس، مرجع سابق، ص -4
.83و82محمد حسن منصور، مرجع سابق، ص -5
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ویكفي في ،الفن والخبرة، فلا داعي لوجود حمایة خاصة مشددة تمنح المقاول الأصلي

.حمایة حقوق المقاول الأصلي الرجوع للقواعد العامة

:ج صراحة على ھذا الرأي.م.ق554/2قد نصت المادة 

الرجوع على المقاولین لا تسري ھذه المادة على ما قد یكون للمقاول من حق" 

."من الباطن

وما نلاحظھ أیضا أن عدم إلتزام المقاول من الباطن نحو رب العمل بالضمان 

.)2(الخاص راجع لإنعدام الرابطة العقدیة بینھما

: إنتقال الحق في الضمان العشري: ثانیا

الأصل أن الضمان العشري مقرر أساسا لصالح رب العمل الّذي یرتبط مع 

إلاّ أنھ ھناك أطراف أخرى تستفید من ھذا الضمان ،المسؤولین بالضمان بعقد المقاولة

.زیادة عن ھؤلاء ھناك أشخاص آخرونوھما الخلف العام والخلف الخاص و

:الخلف العام-1

ھذا بإذا توفي رب العمل ولم تنتھي مدة الضمان العشري، ینتقل حق الرجوع 

قصد بالحلف العام كل من یخلف السلف في ذمتھ خلفھ العام كورثتھ، ویإلىالضمان

.)4(ج.م.من ق108/1وذلك مع مراعاة الشروط الواردة في ،)3(المالیة أو جزء منھا

ولما كانت الإستفادة من أحكام الضمان العشري التي قررھا المشرع بشأن عقد المقاولة 

ھذا الأخیرمن أھم حقوق المترتبة عن ھذا العقد لصالح رب العمل وعلى ذلك إذا توفي 

.)1(واستقرت في ذمة خلفھمحل العقد بما لھا من حقوق من ذمتھانتقلت ملكیة العقار 

إذا كان رب العمل في مركز المقاول الأصلي ،و تعاقد مع المقاول من الباطن على أعمال النجارة، وتسلمھا منھ فلا -1
إلاّ بمقدار ما تقتضیھ القواعد العامة التي - رب العمل-یكون المقاول من الباطن ملتزما بضمان نحو المقاول الأصلي

تسلم المقاول الأصلي الأعمال التي قام بھا المقاول من الباطن مع تمكینھ مؤداھا أن إلتزامھ بالضمان ینتھي بمجرد أن ی
من فحصھا وكشف ما بھا من عیوب، فإذا ظھرت عیوب خفیة بعد ذلك، لا یكون المقاول من الباطن مسؤولا طبقا 

لھ في ھذا المجال من ق م ج وذلك لكون المشّرع أراد حمایة رب العمل الّذي لا خبرة 554للمسؤولیة الواردة في المادة 
عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، أنظر . المھندس والمقاول اللّذان یعدان من أصحاب الخبرة في فن البناء

.112و 111ص 
.1385عبد الحمید الشواربي، عز الدین الدیناصوري، مرجع سابق، ص -2
.331، ص 2008موفم للنشر، الجزائري، علي فیلالي، الإلتزامات، النظریة العامة للعقد، -3
:ج تنص عما یلي.م.من ق108المادة -4

ینصرف العقد إلى المتعاقدین و الخلف العام، ما لم یتبین من طبیعة التعامل ، أو من نص القانون، أن ھذا "  
".الأثر لا ینصرف  إلى الخلف العام كل ذلك  مع مراعاة القواعد المتعلقة بالمیراث
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یحق لورثة رب العمل الرجوع بالضمان على الملتزمین بھ ونخص بذكر المھندس 

المعماري والمقاول إذا تھدم البناء أو ظھر فیھ عیب بعد إنتقال الملكیة إلیھم وذلك بشرط 

یستطیع كما و،ج.م.ق554ا في المادة منصوص علیھالعدم إنقضاء مدة الضمان 

عة مالیة لا تتعلق یالدعوى غیر مباشرة لأنھ ذو طبالدائنون ممارسة ھذا الحق من خلال 

.)2(بشخص المدین

:التي تنص2فقرة 108إلى نص المادة برجوع

لم یتبین من طبیعة التعامل أو من نص قانون إن ھذا الأثر لا ینصرف ما"......

".إلى الخلف العام كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالمیراث

الفقرة أنھا تجیز الإتفاق على عدم إنتقال آثار العقد إلى الخلف العام، إلاّ یفھم من ھذه 

أن ھذا الإستثناء لا یمكن تطبیقھ في ھذه الحالة، إذ لا یمكن للمتعاقدین الإتفاق على عدم 

من الضمان العشري خلف العام لأن ذلك یعني الإعفاء إنتقال دعوى الضمان العشري لل

.)3(ق م ج التي تمنع مخالفتھ557ا یتعارض مع المادة الحد منھ ، وھذذاتھ أو

:الخلف الخاص-2

عن طریق التصرفات ) البناء(یقصد بالحلف الخاص كل من ألت إلیھ ملكیة الشيء 

القانونیة لرب العمل كالبیع، الھبة، الوصیة، فیمكن تطبیق القواعد العامة لنظریة 

.)4(ج.م.ق109الإستخلاف في حقوق الإلتزامات طبقا لمادة 

ري من رب لم ینص المشرع الجزائري صراحة على انتقال حق الضمان العش

ذي تبنى ، عكس المشرع الفرنسي ال)5(ة البناءذي ألت إلیھ ملكیالعمل إلى خلف الخاص ال

وذلك بنصھ ،موقف الفقھ والقضاء بإنتقال الحق في الضمان العشري إلى الخلف الخاص

.587عبد الرزاق حسین یس، مرجع سابق، ص -1
.85محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص -2
.38فتیحة موھوبي، مرجع سابق، ص -3
:ج تنص عما یلي.م.من ق109المادة -4

إذا أنشأ العقد التزامات، و حقوق،شخصیة تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن ھذه الالتزامات و "  
من مستلزماتھ و كان الخلف الخاص یعلم بھا كانتالحقوق تنتقل إلى الخلف في الوقت الذي ینتقل فیھ الشيء، إذا 

."وقت انتقال الشيء إلیھ
5-Cass, Civ, 28.11.67, D1968, 163. Cité par , ROUSSEL (André), Responsabilités et
assurances des constructeurs, guide pratique et théorique, Paris, 1978, p 6.
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وذلك .)1(لف الخاصخفي الضمان العشري من رب العمل إلى صراحة على إنتقال حق 

التي یفھم منھا أن المشید یكون 1978صادر في سنة 12- 78من قانون 1792في  المادة 

فإذا باع رب العمل البناء.مسؤولا في مواجھة رب العمل أو من ألت إلیھ ملكیة البناء

أو المنشأت أو وھبھا، ثم تھدم كلیا أو جزئیا أو ظھر فیھ عیب یھدد سلامتھ ومتانتھ خلال 

فترة الضمان الخاص، جاز للمشتري أو الموھوب لھ أن یرجع بالضمان على الملتزمین 

.)2(ع المبنى للخلف الخاصوذلك لكون الحق في الرجوع بالضمان قد انتقل م

ة في الشيء المبیعالخفیالعیوبئع بدعوى ضمانیجوز للمشتري الرجوع على البا

-رب العمل-وفي ھذه الحالة یمكن للبائع،)3(متى توفرت شروطھاطبقا للقواعد العامة

الرجوع بدوره على المھندس المعماري والمقاول بالضمان ولھ أن یدخلھما كضامنین في 

.دعوى العیب الخفى التي رفعھا علیھ المشترى

الخاص الرجوع على المھندس المعماري والمقاول طبقا لقواعد وكما یمكن للخلف

الخاصة بالضمان العشري، حتى ولو لم یكن لھ حق الرجوع بالضمان على السلف، كما 

لو كان موھوبا لھ ولیس لھ حق الرجوع بالضمان على الواھب، فإنھ یرجع بالرغم من 

قد إنتقلت إلى الموھوب لھ مع ذلك بالضمان على المھندس أو المقاول لأن دعوى الضمان 

.)4(ھبةالشيء الموھوب بعقد ال

تطبیق لفكرة الإلتزام العینيفيأساس ھذا الإنتقال حسب رأي البعض یتمثل 

.أو تطبیق لفكرة حوالة الحق

أما محكمة النقض الفرنسیة، فقد أسست ھذا الإنتقال على الحق في الضمان العشري 

، ولیس بشخص رب العمل بالذات في حالة البیع "مرتبطة بالملكیةحمایة قانونیة "ھو 

وتندمج معھ باعتبارھا من ،العقار ومن ثم فإن ھذه الحمایة القانونیة تنتقل مع البناء المبیع

ملحقاتھ خلال مدة الضمان ولما كانت مدة العشر سنوات تعتبر فترة إختبار لمتانة البناء 

1- IBRAHIM (Youcef), Op. cit, P 21.
. 111عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، ص -2
.601ص عبد الرزاق حسین یس، مرجع سابق، -3
.85محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص -4



96

الك الحالي للبناء یكون ھو وحده الّذي یستطیع أن یتحقق من وجودة تنفیذ الأعمال، فإن الم

.)1(توافر ھذه المتانة من عدمھا

یمكن تبریر إنتقال حق الرجوع بالضمان العشري من رب العمل إلى خلفھ سواء كان 

بار سلامة ومتانة البناء تخلفا عاما أو خاصا لإعتبار أن مھلة الضمان العشري ھي مدة إخ

فمن الطبیعي أن یستمر ھذا الإختبار مع ما یترتب علیھ من حقوق،)2(تقادمولیست مدة 

.إلتزاماتو

غیر رب العمل وخلفھمن الأشخاص الآخرون : ثالثا

یستفید من الضمان العشري إضافة لرب العمل صاحب الحق الأصلي والخلف العام 

المالكون المشتركون للبناء ،أو الخاص الّذي ینتقل إلیھم حق  الضمان من رب العمل

.والمشتري

:المالكون المشتركون للبناء-1

بدأت ظاھرة الملكیة المشتركة للعقارات المبنیة المخصصة لسكن تتسع، ومن ثم 

.نتساءل عن صاحب الحق في رفع دعوى الضمان العشري على المھندس أو المقاول

لمتعلقة بالملكیة المحدد لقواعد ا)3(666-83برغم من صدور المرسوم رقم 

المشتركة وتسییر العمارات، فإنھ لم یحدد من لھ الحق  في رفع دعوى الضمان العشري 

756السالف الذكر نجد المادة 666- 83مما یدفعنا لرجوع للقواعد العامة وكذلك المرسوم 

من المرسوم السالف 15والمادة 01-83من القانون المدني المضافة بقانون 2مكرر 

تسمح للملاك في الملكیة المشتركة بتكوین جمعیة فیما بینھم تتولى إدارة العقار الذكر 

ج والمادة .م.من ق764والمحافظة علیھ وتسییر الإجراءات المشتركة، وتضیف المادة 

من المرسوم السالف الذكر أن یكون للجمعیة متصرف یتولى تنفیذ قراراتھا ویمثلھا 42

أو مدعى علیھ ونستخلص من ھذه النصوص أن دعوى لدى القضاء سواء كان مدعیا

.98شعبان عیاشي، مرجع سابق، ص -1
2 - ZAHI (Omar) ,Op.cit, p 602.

ر .تعلق بقواعد الملكیة المشتركة وتسییر العمارات، جی1983نوفمبر12مؤرخ في ، 666-83مرسوم تشریعي رقم -3
.47عدد 
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كما ،)1(الضمان العشري تثبت لشریك بالنسبة لضرر الّذي یصیب الجزء الخاص بملكیتھ

ضد المشیدین وذلك بالنسبة لضررفي المتصرف في رفع دعوى الضمانللجمعیة ممثلة

.)2(وذلك على أساس إرتباط دعوى الضمان بالملكیة،الأجزاء المشتركةباللاحق

:المشتري-2

إذا قام المقاول بإقامة بناء لنفسھ ثم باعھ إلى شخص آخر، فإن ھذا الأخیر لا یستطیع 

الرجوع على البائع بناء على أحكام الضمان العشري لأنھ لیس مرتبطا مع من باعھ 

من أحكام الضمان العشري وإنما بإمكانھ الملكیة بموجب عقد مقاولة وبالتالي لا یستفید

الرجوع على من باعھ العقار في حالة ظھور عیب في البناء بدعوى ضمان العیوب 

ج، إلاّ أنھ بصدور .م.من ق379الخفیة طبقا للقواعد العامة المنصوص علیھا في المادة 

ي الّذي المتعلق بالنشاط العقاري، فقد أصبح المشتر03- 93المرسوم التشریعي رقم 

یشتري عقارا من متعامل في الترقیة العقاریة من الأشخاص المستفیدین من أحكام 

) 3(.الضمان العشري

.99شعبان عیاشي، مرجع سابق، ص -1
.607عبد الرزاق حسین یس، مرجع سابق، ص -2
.100شعبان عیاشي، مرجع سابق، ص -3
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الثانيالمطلب

العشريالضمانموضوع 

كان نطاق تطبیق الضمان العشري من حیث الأشخاص ینحصر في دائرة إن

معینة،فان نطاق تطبیقھ من حیث الأضرار ھو الأخر ینحصر على دائرة معینة من 

یغطي الأضرار التي إنماالأضرار، فلا یشمل كل الأضرار الناتجة عن أعمال البناء و 

.أضرار خطیرةھذهتكون نأو بشرط تصیب المباني و المنشأت الثابتة الأخرى 

أن بعد تنفیذ الأعماللمھندس المعماريافلابد لتحقق الضمان العشري وقیام المسؤولیة 

الفرع (التي تعد محلا للضمان العشريالمباني والمنشأت الثابتةتصیب الأضرار

.)الفرع الثاني(،وأن تكون على درجة من الخطورة)الأول

الفرع الأول

العشريمحل الضمان 

ج أنھ لا یسأل المھندس المعماري و المقاول طبق .م.ق554یفھم من نص المادة

ثابتة، لتستبعد منشآتمن أقاموهمن مباني و ما شیدوهعما إلالأحكام الضمان العشري 

غیرھا من الأعمال من ھذا الضمان ومن بین ھذه الأعمال تلك الأعمال إخضاعبذلك 

فھذه تخضع  للقواعد العامة في المتعلقة بتوسیع المنشأت القائمة من قبل أو تعدیلھا،

إذاإلاوبتالي لا یمكن مسألة المھندس والمقاول وفقا لأحكام ھذا الضمان،، )1(المسؤولیة

.)ثانیا(الثابتة الأخرىالمنشأتو)أولا(دت على المبانيكانت الأعمال التي قام بھا ور

المباني:أولا

دراسة ھذه النقطة تتطلب تقسیمھا الى ثلاثة مسائل،أولا تعریف البناء المشمول إن

بھذا الضمان وثانیا طبیعة الأعمال المتعلقة بالبناء التي تطبق علیھا أحكام ھذا الضمان

.العقارات بالتخصیص لھذا الضمانو ثالثا مدى خضوع 

.122مسعودة مروش، مرجع سابق، ص-1
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:تعریف البناء-1

بالأرض یقصد بالبناء مجموعة مواد جعلت منھا ید الإنسان وحدة متماسكة ومتصلة

أو ھو كل عمل أقامتھ ید الإنسان، ثابت في ،)1(ھا دون تلفاتصال قرار،فلا یمكن نقل

حیزه  من الأرض متصلا بھا اتصال قرار، عن طریق الربط ربطا غیر قابل للفك دون 

تعیب ، من مجموعة المواد أي كان نوعھا ، جرت العادة على استعمالھا في مثل ھذا 

عن طبیعة ھذه المواد و أنواعھا بغض النظر، )2(العمل طبقا لمقتضیات الزمان و المكان

ھ الغرض الذي من أجلو كما لا یھم ،فقد  یكون مشید من الحجارة أو الخشب أو الزجاج

انسان،لإیواء الحیوانات،أو لخزن مواد وبضائع،أولإقامة لسكنأقیم البناء،فقد یكون معد

،)3(شفیاتكالمدارس والمستأو لأغراض تعلیمیة وصحیةالمراسیم و الشعائر الدینیة

.)4(قرار وأن یتوفر على صفة الثباتفالمھم أن یكون البناء متصل بالأرض إتصالا 

البناء ھو كل ما یمكن تشیده على سطح الأرض في صورة مادیة لأغراض إذن 

الخشب و الجیر والجبسالإنتفاع بھ، طالما أنھ شید من المواد الخام المكونة من

.)5(و الحدید

من 2في المادة البناء في القانون المدني، إنما عرفھالمشرع الجزائريیعرفلم

المتضمن لقواعد مطابقة البنایات و إتمام انجازھا، أنھ یقصد بالبناء 15- 08قانون رقم

بمفھوم ھذا القانون كل بنایة أو منشأة یوجھ استعمالھا لسكن أو التجھیز أو النشاط التجاري

.)6(... الفلاحيج والتقلیدي أو الإنتاعيالصناأوالإنتاج

.320حسن علي الذنون، مرجع سابق، ص -1
.659عبد الرزاق حسین یس، مرجع سابق، ص -2
.107السنھوري، مرجع سابق، ص عبد الرزاق أحمد -3
.262و 261عبد اللطیف الحسیني،مرجع سابق، ص - 4

.599، ص 2006أمیر فرج یوسف، المسؤولیة المدنیة و التعویض عنھا، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، - 5

.            44ر عدد .تعلق بقواعد مطابقة البنایات و إتمام إنجازھا، جی، 2008جویلیة 20مؤرخ في 15-08قانون رقم-6
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يطبیعة الأعمال المتعلقة بالبناء التي تطبق علیھا أحكام الضمان العشر-2

تتعلق الأعمال التي یقوم بھا المھندس المعماري بالبناء و المنشأت حتى أنلا یكفي 

تكون من ضمن أنتطبق قواعد الضمان العشري على المسؤولیة الناشئة عنھا، بل لابد 

.                   دائرة أعمال البناء والتشیید

في ینحصر فالمفھوم الضیقواسع،و التشیید مفھومین، مفھوم ضیق لأعمال البناء و

المنشأت الجدیدة فقط دون الأعمال المعماریة الأخرى،أمّاو أعمال البدء في تشیید المباني

والتعدیلأعمال أخرى كالتعلیة،،المفھوم الواسع فھو یشمل فضلا عن أعمال البدء

من و الترمیم،التدعیم،و التجدید، والتوسیع،و إعادة تشید المباني أو المنشأت الموجودة

. )1(قبل

كان المقصود بأعمال البناء و التشید المفھوم الضیقإذاعما لتساؤلالقد ثار

أو الواسع،فذھب رأي في الفقھ المصري إلى الأخذ بالمفھوم الضیق لأعمال التشیید

عمال أما الأعلى العملیات الإنشائیة الجدیدة،إلاو البناء لأن أحكام ھذا الضمان لا تسري 

في المقابل یأخذ غالبیة الفقھ في ، )2(الأخرى تحكمھا القواعد العامة في المسؤولیة العقدیة

، حیث یروا أن أحكام الضمان )3(و فرنسا بالمفھوم الواسع لأعمال التشیید والبناءمصر

التدعیم والتجدید و التوسیع و كذلك أعمال ي على أعمال التعلیة و التعدیل والعشري تسر

بشرط أن تكون ھذه الترمیمات واقعة على الأجزاء ،الترمیمیة اللازمة للمباني و المنشأت

.)4(والتي تعتمد علیھا متانة و سلامة البناء،الرئیسیة للمبنى

نھ بالنسبة للمشرع الجزائري إو موقف الفقھ الفرنسي والمصري، فكان ھذا ھإذا 

السالفة الذكر، حیث لا یسأل المھندس ج .م.ق554رأي أخر یظھر من خلال نص المادة 

أقاماه من ما أون العشري،إلا عما شیداه من مبانالمعماري و المقاول طبق لأحكام الضما

.62عادل عبد العزیز عبد الحمید سماره، مرجع سابق، ص -1
.212محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص -2

أعمال البیاض و یخرج من أعمال البناء و التشید التي یشملھا الضمان العشري ، أعمال الھدم و الصیانة البسیطة، -3
أنظر . الدھان و أعمال المرتبطة بالزخرفة و الزینة و الدیكور لأنھا أعمال لیس من شأنھا أن تھدد سلامة البناء و متانتھ

.153فتیحة قرة، مرجع سابق، ص 
.666عبد الرزاق حسین یس، مرجع سابق، ص -4
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في خضوعھا لھذا الضمان، كالأعمال لیستبعد غیرھا من الأعمال)1(،جدیدةثابتةمنشأت 

ذه الأعمال تطبق علیھا توسیع منشأت قائمة من قبل أو تعدیلھا،فھالترمیمات و المتعلقة ب

.)2(القواعد العامة في المسؤولیة العقدیة

:مدى خضوع العقارات بالتخصیص لأحكام الضمان العشري–3

اكتسب وصف العقار ول بطبیعتھ، ولكنالعقار بالتخصیص بأنھ شيء منقیعرف

فـھي تلك العقارات المستخدمة في إستعمال .ھلبحكم تخصیصھ لخدمة العقار و إستغلا

ة  و ھربائیكھمیتھا في إستغلال البناء و إستخدامھ، كالأجھزة الالبناء، وتلتصق بھ بسبب أ

ثل في إستخدامھ تتمال في حیاة البناء والأجھزة اللازمة لتكییف الھواء، وأھمیة ھذه الأعم

ووفقا لھذه ودوامھا،إستمراریتھاعمراني و لاقھا بالعمل اخصائصھا مـن حیث إلتص

.المواصفات تصبح ثابتة

ص ھو ارات بالتخصیلصفة أن النظام القانوني الـذي یطبق على العقما یؤكد ھذه ا

مـشابھ للنظام القانوني للعقارات بطبیعتھا و على ذلك فلا مجال لتمییز بین مختلف فئات 

رات عقاأوتھا ت عقارات بطبیعالعقارات فـي إیطار تطبیق الضمان الخاص سواء كان

ى الإنتقاص من الحمایة المقررة لرب العمل من لإؤدي بالتخصیص و القول بغیر ذلك ی

.)3(حیث ضمان الأعمال التي تدخل في نطاق العمل المعماري

إلى مـوقف الفقـھ المصري، حیـث ھناك جانب من الفقـھ المصري یرى أن نشیر ھنا

المـادة العـقارات بالتخصیص لا تخضـع لأحكام الضمان العشري المنصوص علیھا في

ومن بینھم الدكتور السنھوري الذي یرى أن العقار بالتخصیص لا یعد من ، م .م.ق651

یر ثابت، فیكون ضمانھ وفقا للقواعد العامة، إلا إذ ھو في طبیعتھ منقول غ.المنشأت الثابتة

استثنى المصعد من ھذا الحكم، لإعتبار أنھ في حكم الثابت في مكانھ، حیث لا یتعدى دائـرة 

.)4(محدودة في تحركھ

.676یوسف إبراھیم، مرجع سابق، ص - 1

.122جع سابق، ص مسعودة مروش، مر- 2

.   266عبد اللطیف الحسیني، مرجع سابق، ص - 3

.107عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، ص - 4
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متى كان ،لأحكام ھذا الضمانخر ینادي بإخضاع العقار بالتخصیص آھناك جانب 

لخدمة العقار، وثبت بھ على نحو یجعلھ غیر قابل للانفصال عنـھ بدون تلف، أما إذا كان 

من السھل فكـھ و فصلھ عن البناء دون إتلافھ، فإن ذلك یرجـع إلى طبیـعتھ المنقولـة

.)1(وبالتالــي تخرج المسؤولیة الناشئة عنھ من نطاق المسؤولیة الخاصة

تطبیق ستبعد العقارات بالتخصیص من نطاقموقف المشرع الجزائري، فقد إأما 

ج، و السبب في ذلك یرجع .م.ق554أحكام الضمان العشري المنصوص علیھ فـي المادة 

طبیق ھذا الضمان المتمثـل لعدم إستجابة ھذا النوع من العقارات لأھـم شرط من شروط ت

دونیمكن نقلھفي مكانھا بحیث لااني و المنشأت الثابتة المباستقرار و ثبات ضرورة فــي 

.أو تلفھ، أما إذا أمكن ذلك فلا یعد مبنىھدمھ

أما فیما یخص المشرع الفرنسي فقد وسـع من نطاق الأعـمال الخاضعة للمسـؤولیة 

مال ، حیـث استحد ث نوعا جدیدا من الأع12- 78المدني الخاصة و ذلك في قانونھ 

فصال اصر التجھیزیة غـیر القابلة للإنلھذه المسـؤولیة وھي تلك المتعلقة بالعنالخاضعة 

الملحقــة بالمباني، بحیث لم تعد المـسؤولیة العـشریة واردة فقط على المـباني و المـنشأت 

بل أصبحت تـشمل العناصر التجھیزیة غـیر القابلــة للإنـفصال،وھي ذاتھا العقـارات 

بتطبیق أحكام ھذه )2(2-1792لة للإنفصال حیث قضت المادة بالتخصیص غیر القاب

الـمسؤولیة علـى الأضرار التي تصیب متانة عناصر التجھیز الملحقة بالبناء  إن كانت 

الأجھزة المیكانیكیة و الكھربائیة،و مثالھا)3(تشكل جسما على نحو غیر قابل للإنفصال

.      المصاعد و أجھزة التكییف المركزیة

.63عادل عبد العزیز عبد الحمید سماره، مرجع سابق، ص - 1

2 - Art 1792-2 du code civil français : « La présomption de responsabilité établie par
l’article1792 s’étend également aux dommages qui affectent  la solidité des éléments
d’équipement d’un bâtiment, mais seulement  lorsque ceux-ci font indissociablement corps
avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert…. »
3 - PERINET-MARQUET (Hugues), Op.cit, p 40.
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یقـصد بھا القـابلة للإنفصال عن العـقار فقد ،أما العناصر التجھـیزیة الأخرى

إن عناصر )1(3- 1792إستحدث المشـرع الفرنسي لھا ضمانا خاصا بھا فـي المادة 

التجھیز الأخـرى فـي المبنى تكون محلا لضمـان حسن أدائھا لوظائـفھا لمـدة سـنتین من 

.)2(تاریـخ تـقبـل العمل

على ما توصل إلیھ الفقھ الفرنسي من توسیعھ لمفھوم المباني، نرى أنھ لیس بناء 

لیشمل مثل تلك العناصر ،ھناك ما یمنع المشرع الجزائري من مد نطاق الضمان العشري

،و إن كانت توصف بأنھا أعمال ثانویة لا ترقى للأعمال التي تشملھا المادة التجھیزیة

لضمان قصیر یتناسب مع طبیعتھا و أھمیتھا كما ج، إلا أنھ یجب إخضاعھا .م.ق554

وذلك من أجل تجسید حمایة قانونیة و عملیة لأعمال البناء ضد فعل المشرع الفرنسي،

تركیب مثل ھذه المخاطر و الأضرار التي  یمكن أن تترتب على الخطأ أو التساھل فـي 

.العناصر في المبنى

المنشأت الثابتة: ثانیا

بالمنشأت الثابتة كل ما أقامتھ ید الإنسان، ثابتا في حیز من الأرض متصلا یقصد 

قابل بھا إتصـال قرار،عن طریق الربط بین مجموعة من المواد أي كان نوعھا ربطا غیر

.)3(حیث ییسر على الإنسان سبیل انتقالھ أو سبیل معیشتھللفك،

ن المباني من حیث ھذا التعریف أن المنشأت الثابتة لا تختلف عیتضح من 

من حیث الوظیفة التي یؤدیھا  أت والمباني یبرزشن، إلا أن الإختلاف بین الم)4(التكوین

على إیواء الإنسان، أو الحیوانات، أو ما شابھ ذلك، أما منھما، فوظیفة البناء تقتصر

كالشوارعآخرعلى الإنسان سبیا إنتقالھ من مكان إلى وظیفة المنشأت فتتمثل في تیسیر

1 - Art 1792-3du code civil français : « les autres éléments d’équipement du batiment  font
l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter
de  la réception de l’ouvrage. »

.64عادل عبد العزیز عبد الحمید سماره، مرجع سابق، ص - 2

.682و 681حسن یس، مرجع سابق، ص الرزاقعبد -3
الإسمنت أو الحجر لا تختلف المنشأت الثابتة عن المباني من حیث التكوین فكلاھما قد یقام من الحدید أو الخشب أو -4

.یھم الغرض الذي أنشئ كل منھما من أجلھإلى غیر ذلك من مواد و كما لا
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تیسیر علیھ سبیل معشتھ ، السكك الحدیدیة،الطرق، أوالجسور، والمطارات، و المعابر

.)1(كالسدود ، و الخزانات

أخضع المشرع الجزائري المنشأت الثابتة لأحكام المسؤولیة الخاصة بالمھندس 

:ج على أن .م.ق554ذلك بصریح العبارة في نص المادةالمعماري والمقاول وجاء

یضمن المھندس المعماري والمقاول  متضامنین ما یحدث خلال عشر سنوات " 

...".خرىأجزئي فیما شیداه من مباني أو أقاماه من منشأت ثابتة من تھدم كلي أو

من القرار الوزاري23/2ص المادة عرف المشرع الجزائري المنشأت الثابتة بن

:                                                                     كالتاليلمعمارياالمھندسالمتضمن كیفیة ممارسة مھنة 

و السقفكل الأشغال، الأسس والھیاكل الفوقیة و الأسواریقصد بالمنشأت،"

یقصد المنشأت الثابتة، التجھیزات المرتبطة إرتباطا وثیقا بالمنشأت، والتي من شأنھا و

."                                                                                                                      تستجیب لقیود  الإستعمال،و أن تكون مطابقة لإحتیاجات المستعملأن

ج،فإن أعمال البناء التي تغطیھا المسؤولیة الخاصة .م.ق554بالرجوع لنص المادة 

بالمھندس المعماري و المقاول ھي كل من المباني و المنشأت الثابتة الأخرى، فإلى أي 

مدى یمكن أن نوسع من مفھوم المنشأت الثابتة الأخرى؟

صر الضمان العشري على المنشأت و الأعمال ذات یقالتشریع  الفرنسي القدیم كان 

بذلك إستبعد أعمال فیكون)2(لمدة عامین إذا كانت الأعمال صغرىالأھمیة الكبرى و 

و 1792یظھر ذلك من خلال المادتین  الھندسة المدنیة من نطاق الضمان العشري،و 

.)3(1967الصادر في سنة03- 67من قانون 2270

التي یشملھا التشریع و الفقھ الفرنسي الحدیث في مفھوم المنشأت الأخرىوسع  

إستجابة منھ للتطور العمراني الحدیث وتعقد العملیات المعماریة ، لیشمل وذلكالضمان ،

إلى جانب المباني بالمعنى المعروف، كافة أعمال و منشأت الھندسة المدنیة، وبالتالي 

تخضع لھ كل أعمال البناء والتشیید مھما كانت طبیعتھا أو الغرض منھا سواء كانت 

.684و 681عبد الرزاق حسین یس، مرجع سابق، ص -1
2 -SAINT-ALARY (Roger), SAINT-ALARY-HOUIN (Corinne), Op.cit, p 159.
3 -ZAVARO (Michel), Op.cit, p 22.
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ة أو زراعیة أو ثقافیة أو ریاضیة أو ترفیھیة سكنیة أو تجاریة أو صناعیة أو مھنی

.)1(وغیرھا

، الذي لم یعد یفرق 1978جانفي 04الصادرفي 12–78وذلك بإصداره لقانون رقم 

الأعمال الكبرى و الأعمال الصغرى من حیث خضوعھا لضمان الخاص، ویظھر ذلك 

ؤولین بالضمان، ، حیث أخضعت المسف.م.ق2270من خلال الصیاغة الجدیدة للمادة

التي یفھم منھا، أن كل شخص طبیعي ،)2(بأن یلتزم بضمان سلامة البناء لمدة عشر سنوات

من ھذا القانون یتحلل 1792/4إلى 1792معنوي یمكن أن تنعقد مسؤولیتھ طبقا للمواد أو

بانقضاء 1792/2الى 1792من المسؤولیات و الضمانات الواقعة على عاتقھ طبقا للمواد 

بإنقضاء المدة المنصوص 1792/3سنوات من تاریخ تقبل الأعمال، أو طبقا للمادة عشر 

.علیھا في ھذه المادة

أنھ أدخل في دائرة الضمان أعمال إنشاء الجسور ،یلاحظ في ھذا القانون الجدید

وحفر الآبار و السدود و الأنفاق وإنشاء السكك الحدیدیة، غیر أنھ إختلفت الأراء فیما 

یخص المنشأت التي تكون في مستوى الأرض، و التي تكون دون مستوى الأرض و 

لأرض، فذھب جانب من مثالھا حفر الآبار و القنوات و أنابیب الغاز إقامة الممرات تحت ا

الفقھ إلى عدم إعتبارھا من قبیل المنشأت الثابتة وبالتالي لا تخضع لأحكام الضمان 

العشري، فیما ذھب غالبیة الفقھ إلى إعتبارھا منشأت ثابتة و حجتھم في ذلك أن المفھوم 

أن تكون فوق أو تحت سطح الواسع لا یشترط أن تكون المنشأت فوق الأرض، بل یصح 

.)3(مستواھاعلى،أوالأرض

في " أعمال"بـكلمة " منشأة"قننھ المشرع الفرنسي من خلال إستبدالھ كلمة وھذا ما

.)4(من التقنین المدني  الفرنسي الجدید1792الصیاغة الجدیدة للمادة 

.119مرجع سابق، ص محمد حسین منصور، - 1

2 -LIET-VEAUX (Georges), THUILLIER (Andrée),Op.cit , p 417.
.694و685عبد الرزاق حسین یس، مرجع سابق، ص- 3

من ق م ف بدلا من مصطلح 1792في الصیاغة الجدیدة للمادة " Ouvrage"إستعمل  المشرع الفرنسي  مصطلح -4
"Edifice "  ھو رغبة المشرع في توسیع في معنى البناء " بناء"محل لفظ  " عمل" من حلول لفظ على أن المقصود

في ھذا الصدد لیشمل إلى جانب المباني و المنشأت الثابتة الأخرى كافة أعمال و منشأت الھندسة المدنیة على تنوعھا ، 
.119رجع سابق، ص أنظر، محمد حسین منصور، م. و إمتد لیشمل كل أعمال الإنشاء و التشیید العقاري
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یفھم من ھذا النص أن الضمان یشمل مسؤولیة كل المشییدین بإعتبارھم  مسؤولین 

الإنشائیة التي تصیب سلامة و متانة الأعمال أو التي تصیب عناصرعن كل  الأضرار 

)1(عداد فیھ أوعناصره التجھیزیة فیھفي العمل،و عناصر الإ

فقد جاءت العبارة عامة و شاملة ) 554م (أما بالنسبة للقانون المدني الجزائري 

التفرقة بین ما شیّدوه من مباني مما یمكن التوسع في تفسیرھا لتشمل بذلك كل المباني دون 

ومنھ فإن الضمان العشري یطبق على المباني ،و ما أقاماه من منشأت ثابتة أخـرى

–فوق أو تحت أو على مستوى سطح الأرض –والمنشأت أي كانت طبیعتھا و مكانھا 

یتحقق فیھا فیكفي أن والغرض الذي أنشئت من أجلھ و المادة المستخدمة في تكوینھا، 

.صر الإستقرار و الدوامعن

خطورة الأضرار التي تصیب المباني و المنشأت: الفرع الثاني

ق م ج بضمان سلامة ومتانة البناء لمدة 554یلتزم المھندس المعماري وفقا للمادة 

عشر سنوات، و ھو إلتزام بتحقق نتیجة، أي بقاء ما شیده سلیما و متینا لمدة عشر سنوات 

فالإخلال بھذا الإلتزام یكون بمجرد عدم تحقق ھذه النتیجة،و بالتالي یتحقق الضمان 

ب فیھ یھدد سلامتھ بمجرد حدوث تھدم في البناء سواء كان كلي أو جزئي، أو بظھور عی

.                                                                                                                    )2(أو متانتھ، ولا یمكنھ التخلص من ھذه المسؤولیة  إلا بإثبات السبب الأجنبي

باني و المنشأت الثابتةیشترط لقیام الضمان العشري إضافة لشرط تعلقھ بالم

حصول تھدم وعیب في البناء أو المنشأت الثابتة الأخرى وأن یكون على درجة من 

خطورة، و على ھذا فإن دراسة ھذا الشرط یقتضي منا التعرض أولا لخطر تھدم البناء أو 

.و متانتھلسلامتھالمنشأة الثابتة، ثانیا لخطر العیب المھدد 

حدوث تھدم بالبناء أو المنشأت     : أولا

ج على أن المقاول و المھندس المعماري یضمنان لرب .م.ق554/1تنص المادة 

مایحدث خلال عشر سنوات من تھدم كلي أو جزئي فیما شیداه من مبانأو "... العمل 

...".أقاماه من منشأت ثابتة أخرى و لو كان التھدم ناشئا عن عیب في الأرض

1 -SAINT-ALARY (Roger), SAINT-ALARY-HOUIN (Corinne), Op .cit, p161.
.1390عبد الحمید الشواربي، عز الدین الدیناصوري، مرجع سابق، ص -2
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یسأل عن كل ضرر یصیب المباني لاأن المھندس المعماريھذه المادةیتضح من 

المنشأت التي شیّدھا بل تقتصر مسؤولیتھ وفقا لأحكام ھذه المادة ، على تھدم ھذه المباني و

.)1(والمنشأت دون التفرقة فیما إذا كان التھدم كلي أو جزئي

المقصود بالتھدم-1

أحكام الضمان العشري، إنھیار البناء كلیایقصد بالتھدم الذي یكون سبب لتطبیق 

، فینفصل عنھ أجزائھ التي كانت متصلة )2(جزئیا،أي إنحلال الرابطة بین أجزاء البناءأو 

أن یكون حالا و واقعا،كورة أعلاهنص المادة المذفي ولا یشترط في التھدم المقصود بھ

أمر محقق الوقوع مستقبلا،كحدوث تشققات،و تصدعات في البناءیكونإنما یكفي أنو

أو ھو تلك الحالة التي تصیب البناء ،)3(تجعل من وقوع التھدم مستقبلا أمر لا مفر منھ

فتختل أجزاؤه المتماسكة،أو بعضھا،وتؤول إلى وضع تصبح معھ متفككة غیر متماسكة

.السقوط فلا تقوى على البقاء قائمةإلىفتسقط أو تؤول 

صور التھدم-2

التھدم قد یكون كلیا یصیب البناء كلھ، و یسقط و لا یعود لھ وجود، و قد یكون جزئیا 

" الفرنسیة بأن وقد قضت محكمة النقض .  فیصیب جزءا من البناء دون أجزائھ الأخرى

لا التھدم الكلي فحسب، و إنما ھو یشمل سقوط أي قسم من البناء أو أي المقصود بالتھدم 

جزء داخل في تكوین أي عنصر ثابت أو غیر ثابت في البناء وضع بشكل لا یقبل معھ 

.)4("الإنفصال عنھ

كلي للبنایة أو المنشأة ، أما التھدم الجزئيالنھیار الإتفكك و فيالتھدم الكليیتمثل 

.)5(سقف إحدى الغرف أو إنھیار أحد الجدرانسقوط في فیتمثل

.88عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص - 1

.180یدي، مرجع سابق، ص امدوري ز- 2

.399جعفر الفضلي، مرجع سابق، ص -3
.67عادل عبد العزیز عبد الحمید سماره، مرجع سابق، ص - 4

.60عدنان إبراھیم  سرحان، مرجع سابق، ص - 5
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یرجع سبب التھدم سواء كان كلي أو جزئي إلى عیب في الأرض أو عیب في 

.)1(التصامیم أو عیب في المواد المستعملة في البناء

، نجد أن المشرع الجزائري لم یحدد درجة معینة ج.م.ق554بالرجوع لنص المادة 

مجرد حدوث التھدم كلیا أو جزئیا یؤدي إلى قیام المسؤولیة للتھدم الموجب لضمان، بل إن 

عن الضمان العشري في مواجھة المسؤولین قانونا شریطة أن یحدث التھدم خلال المدة 

. )2(المعینة لضمان و أن لا یكون راجع لسبب أجنبي

ظھور عیب في البناء أو المنشأة الثابتة: ثانیا

ق م ج بضمان سلامة متانة البناء554للمادة یلتزم المھندس المعماري طبقا 

و المنشأت لمدة عشر سنوات عما یحدث من تھدم لما قام بتشییده من المباني، إلا أنھ 

:فإن الضمان الملزم للمھندس المعماري یشمل554/2بمقتضى نص المادة 

متانة البناء و ما یوجد في المباني و المنشأت من عیوب یترتب علیھا تھدید "... 

".سلامتھ

یتحقق الضمان العشري بمجرد ظھور عیب یھدد سلامة البناء أو المنشأت خلال 

.لعشر سنوات و یجب أن یتوفر في ھذا العیب شروط معینةا

المقصود  بالعیب-1

یقصد بالعیب الخلل الذي یصیب المنشأت و المباني، ولكنھ لا یرقى إلى حالة التھدم، 

الكلي أو الجزئي، بل ھي تلك الحالة التي یكون معھا البناء على غیر التي یقتضي سواء 

.)3(أن یكون علیھا لإعتباره سلیما و متینا و ملبیا لأغراض إنشائھ

15في القرار الوزاري المشترك، الصادر في العیبالمشرع الجزائريعرف

:23/4سابق الذكر بنص المادة 05/1988/

یقصد بالعیوب، كل عیب في المواد أو المنتوجات، أو عمل غیر متقن من شأنھ أن " 

.)4("إستقرار المشروع، و عملھ في ظروف الطبیعیة-فورا أوبعد مدة-یھدّد

.61، مرجع سابق، ص بن عبد القادرزھرة -1
.183یدي، مرجع سابق، ص امدوري ز-2
.68عادل عبد العزیز عبد الحمید سماره، مرجع سابق، ص - 3

.123مروش، مرجع سابق، ص مسعودة - 4



109

العشريشروط العیب الموجب لضمان-2

یرى الفقھ بأن ظھور عیب یھدد سلامة و متانة البناء سبب كافي لقیام ھذا الضمان 

بالمھندس المعماري ، وأنھ لیس من الضروري لقیامھ حدوث التھدم الكلي أو الخاص 

.)1(الجزئي للبناء

یشترط في العیب الموجب للضمان جملة من شروط، و ھي أن یكون العیب الذي 

خطیرا، و أن یكون خفیا، وأن یكتشف خلال فترة أویھدد سلامة البناء و متانتھ مؤثر 

.الضمان

سلامة و متانة البناءلمھددالعیب أن یكون–أ

لا یقتصر فقط على التھدم ،لتطبیق الضمان العشرياأن الضرر الذي یكون سبب

الذي یلحق بالبناء ،وإنما یمتد لیشمل العیوب التي یمكن أن تشوب البناء أو المنشأة، إلا أن 

لى درجة من وإنما یشترط في العیب أن یكون ع،ھذا لا یعني الأخذ بمطلق العیوب

أي یكون من الأضرار الخطیرة،لا یعتبر الضرر خطیرا فقط في و الخطورةالجسامة

ولو لم،" تھدید متانة البناء و سلامتھ"، بل یعتبر كذلك أیضا في حالة "حالة تھدم البناء"

في البناء من شأنھ أن یعرض متانة ھذا ھ، طالما أن الخلل الذي تم إكتشافیقع تھدم فعلا 

.)2(یر وسلامتھ للخطرالأخ

توسع مفھوم العیب لیشمل العیب الذي یجعل البناء لایلبي الغرض الذي أنشئ 

لذا یجب أن یتصف العیب المدعى بھ بخطورة من شأنھا أن تھدد متانة و سلامة ، )3(لأجلھ

البناء، أما إذ لم یكن كذلك فلا داعي لإعمال أحكام الضمان العشري، ومثال ذلك ظھور 

.113عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، ص - 1

.1388عبد الحمید الشواربي، عز الدین الدیناصوري، مرجع سابق، ص -2
أما فیما یخص العیب الذي یجعل البناء لا یلبي الغرض الذي أنشئ من أجلھ، نجد أن المشرع الجزائري لم ینص -3

ط أو ھذا المظھر من مظاھر العیب الموجب لضمان، عكس المشرع الفرنسي الذي نص علیھ صراحة في على ھذا الشر
،على أن الضرر یعتبر خطیر كذلك إذا أصاب العمل 12- 78في صیغتھا المعدلة بمقتضى قانون رقم 1792المادة 

لضرر أن یجعل العمل غیر صالح في أحد عناصره التأسیسیة أوفي أحد عناصره  التجھیزیة متى ترتب على ذلك ا"
" للغرض الذي شید من أجلھ

وتخضع فكرة عدم صلاحیة العمل للغرض الذي شید من أجلھ  للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع،مع العلم أن ھذه 
المسألة تتحدد بمعیار شخصي یختلف من قضیة إلى أخرى و من مقاولة إلى أخرى، و ذلك لأن الأغراض تختلف طبقا 

أنظر كذالك عادل عبد العزیز .  71بن عبد القادر ، مرجع سابق، ص زھرة أنظر، . المنشأة، والھدف من إنشائھالنوع
.71عبد الحمید سماره، مرجع سابق، ص 
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في الدھان أو البلاط أو الأبواب التي لا یكون من شأنھا أن تھدد سلامة البناء و العیب 

.)1(متانتھ، ففي ھذه الحالة نطبق أحكام القواعد العامة

مثال العیب الذي یعرض البناء لخطر، كأن یكون البناء متداعیا بشكل واضح إن 

لتھدم الكلي أوحیث لالسقوط، فھذا العیب كافي لوحده لتطبیق أحكام الضمان العشري،

.جزء منھ تھدد سلامتھ و متانتھالجزئي للبناء، بل یكفي إكتشاف عیوب في البناء ككل أو

، لیس من ضروري حدوث التھدم لتحقق شرط خطورة ا یمكن ملاحظتھ أنھم

إلا أنھ ، یشترط في الخطر أن یكون داھما أو محققا أو أوشیك الوقوعالعیب، وبالتالي لا

ر العیوب التي یتوافر فیھا ھذا الوصف، وسبب في ذلك راجع لتعقد  و تداخل یصعب حص

عملیات المعماریة في العصر الحدیث، لھذا نرى أن مسألة تقدیر خطورة العیب من 

عدمھا ھي مسألة واقع، تعطى السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع مستعینا في ذلك بأھل 

.)2(الخبرة

التشریع الفرنسي جسد ما وصل إلیھ القضاء الفرنسي من أن ي ھذا الصددفنجد

وذلك من خلال تعدیلھ لقانونھ المدني، بالقانون )3(توسیع لمفھوم العیب الموجب لضمان

و إستبدلھا "التھدم الكلي أو الجزئي "عبارة 1792، حیث ألغى من المادة  12- 78رقم 

دي فطبقا لھذه المادة یعتبر كل مشی،" رالأضرار التي تعرض متانة العمل لخط" بعبارة 

سلامة و متانة العمل أو التي تصیب  تھددالبناء مسؤولین عن جمیع الأضرار التي

.)4(عنصر من عناصرھا التجھیزیة أو الإنشائیة،والتي تجعلھا معیبة عند تسلیمھا

.68عادل عبد العزیز عبد الحمید سماره، مرجع سابق، -1
.125محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص -2
بإدخال الكثیر من العیوب وسع القضاء الفرنسي في مفھومھ للعیب الموجب لضمان حیث إستعمل عبارات تسمح -3

بحیث لم یعد یقتصر الأمر على العیوب التي تھدد متانة و سلامة البناء، بمعنى تلك التي تمس الأساس و السقف، بل 
را لتكامل الفن المعماري ، وإن لم تھدد البناء مباشرة إلا أنھ یمتد الضمان لیشمل العیوب التي تھدد حفظ البناء، فھي ونظ

من شأنھا أن تأثر فیھ بطریقة غیر مباشرة، ومثلھا العیوب التي تظھر في توصیلات المیاه و الصرف، بل وتوسعت 
ر، مرجع أنظر محمد حسین منصو. لتشمل العیوب التي من شأنھا أن تجعل البناء غیر صالح للھدف المبتغى من تشییده

.125سابق، ص 
4 - SAINT-ALARY (Roger), SAINT-ALARY-HOUIN (Corinne), Op.cit,p161.
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أن یكون العیب الموجب لضمان خفیا- ب

الذي یھدد سلامة و متانة البناء شرط أخر و ھو أن یضاف لشرط خطورة العیب 

، و بھذا الصدد نجد أن المشرع الجزائري )1(على رب العمل وقت تسلم العملیكون خفیا

بصیغة الإطلاق، حیث أنھ لم یوضح العیب المقصود ھل ھو " العیب"قد إستعمل عبارة 

یكون العیب خفیا، بحیث لا العیب الخفي أو الظاھر،إلا أن الفقھ السائد یقضي بضرورة أن

.)2(یستطیع رب العمل أن یكتشفھ حتى و لو قام بفحصھ عند تسلمھ للبناء

قد مد من ضمان المھندس والمقاول الى مابعد  تسلم المباني و دفع بذلكیكون القانون

قیمتھا على غرار ما یقتضیھ عقد المقاولة من إنقضاء الإلتزام بالضمان بتسلم البناء مقبولا 

لمتانةبحالتھ الظاھرة، لذا یجب لقبول دعوى الضمان العشري أن یكون العیب مھدد

فإن التسلم لا یغطي  العیوب الخفیة ولا یسقط ضمان . فیاالبناء و أن یكون خو سلامة

.)3(المھندس و المقاول عنھ

أما إذا كان العیب ظاھر بحیث یمكن كشفھ بالفحص المعتاد، فلا یسأل المھندس 

المعماري و المقاول، مادم رب العمل قد تسلمھ دون  أي إعتراض و تحفظ یعتبر نزولا 

دون إعتراض ھو دلیل على أن العمل خال من العیوب منھ عن الضمان، لأن تسلم العمل

.)4(الظاھرة ما لم یكن ھناك غش

یعتبر من قبیل العیب الظاھر عدم مطابقة سمك الجدران لما ھو متفق علیھ و كذلك 

من صنف السيء في أرضیة خشبكون السیاج السلم منخفضا جدا، أو بإستعمال 

.)5(البناء

أن یكون قدیما أي وقت قبول رب شرط العیبیشترط فيأنھ لا ھ تلاحظیمكن موما 

بعد القبول، العمل،لأن ھذه المسؤولیة تتناول العیوب القدیمة و كما تتناول العیوب الطارئة

نلاحظ خروج أحكام مسؤولیة المھندس المعماري والمقاول عن القواعد العامة و ھنا

. 230محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص -1
.124مسعودة مروش، مرجع سابق، ص - 2

.127محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص - 3

.115عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، ص - 4

.89عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص - 5
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المھندس المعماري و المقاول عیوب للمسؤولیة الناشئة عن عقد المقاولة، إذ لا یضمن 

عملھ وفقا للقواعد العامة ألا العیوب القدیمة أو الموجودة عندالتسلیم، أما مسؤولیھما عن 

إخلالھما بإلتزام بضمان العشري یتحقق حتى و لو لم یثبت أن العیب كان موجود في البناء 

.)1(إقرار رب العمل لھ

الثالث المطلب

مھندس المعماريالملزم للمدة الضمان 

طبقا للقواعد الخاصة المنصوص علیھا ،یشترط لتحقق مسؤولیة المھندس المعماري

ج، أن یحدث بالبناء أو المنشأة التي قام بتشییدھا تھدما أو ظھور عیب .م.ق554في المادة 

یھدد سلامة و متانة البناء، إلا أنھ لا یكفي ھذا الشرط  لتحقق ھذه المسؤولیة، إذ أن 

مسؤولیة المنھدس المعماري عن الإخلال بإلتزام ضمان سلامة ومتانة البناء، لا تغطي إلا 

ة القانونیة المحددة لھذا الضمان، ولقد حدد المشرع الأضرار التي تحدث خلال المد

الجزائري على غرار المشرع الفرنسي و المصري ھذه المدة بعشر سنوات، من ھنا أتت 

تسمیة الضمان العشري الملزم لكل من المھندس المعماري و المقاول نسبة لمدة ھذا 

.                                                  الضمان

نظرا لأھمیة ھذا الشرط في تحقق مسؤولیة المھندس عن الأضرار اللاحقة بالمباني 

و أن نحدد تاریخ ، )الفرع الأول(و المنشأت الثابتة، فمن الضروري تحدید مدة الضمان 

عدیل مدة وفي الأخیر نتطرق إلى مدى جواز ت،)الفرع الثاني(بدء سریان ھذه المدة 

.)الفرع الثالث(الضمان باتفاق أطرافھ 

.154فتیحة قرة، مرجع سابق، ص - 1
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الفرع الأول

سنواتتحدید مدة الضمان بعشر

:ج.م.ق554/1تنص المادة 

یضمن المھندس المعماري و المقاول متضامنین ما یحدث خلال عشر سنوات من " 

..."        تھدم كلي أو جزئي فیما شیداه

من تھدم )1(یضمن المھندس المعماري وفقا لھذه المادة ما یحدث خلال عشر سنوات 

كلي أو جزئي لما شیداه و أقاماه من مباني و منشأت ثابتة و ما یعتریھا من عیوب تھدد 

و حتى و لو كان العیب یرجع للأرض التي أقیمت علیھا المباني ،سلامتھا و متانتھا

التي حددھا المشرع الفرنسي، مع الإشارة إلى أن القانون و ھي نفس المدة،)2(والمنشأت

الفرنسي بتطوره أضاف أنواعا جدیدة من العیوب و الأضرار وحدد لھا مدة زمنیة تقل 

، وذلك )4(و بضمان العام الواحد)3(سنوات، فأوجد ما سماه بضمان العامینعن عشر

.)5(حسب الأضرار والعیوب المرتبة للمسؤولیة الخاصة 

إختلفت التشریعات المدنیة حول تحدید مدة الضمان التي یبقى من خلالھا المھندس المعماري و المقاول ضامنین -1
كالمشرع الجزائري و الفرنسي و لتھدم والعیوب التي قد تظھر في المباني و المنشأت، فھناك من حددھا بعشر سنوات 

من قانون الموجبات و 668المصري،فیما حددتھا بعض التشریعات بخمس سنوات كمشرع اللبناني في المادة 
1973لسنة 48قبل تعدیلھا بموجب قانون رقم 870العقود،والمشرع العراقي حددھا أیضا بخمس سنوات في المادة 

، وجعفر الفضلي، مرجع سابق، 231د اللطیف الحسیني، مرجع سابق، ص ،لیجعلھا عشر سنوات ،أنظر في ذلك عب
.397ص 

.89عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص - 2

أضاف المشرع الفرنسي ضمانا أخر ھو ضمان العامین الذي خص بھ العناصر التجھیزیة الأخرى في المباني، - 3
تین من تاریخ تسلم العمل،و ذلك بمقتضى نص المادة حیث تكون محلا لضمان حسن أدائھا لوظائفھا لمدة سن

ف، و یقصد بالعناصر التجھیزیة الأخرى تلك القابلة للإنفصال عن البناء دون أن تؤثر في متانتھ و .م.ق1792/3
:أنظرفي ذلك.سلامتھ، فالأضرار التي تصیبھا لا تخضع إلا لضمان العامین

AUBY (Jean -Bernard), PERINET-MARQUET (Hugues), Op. cit, p575.
خصت المقاول دون سواه من مشیدین البناء بضمان في فقرتھا الثانیة 1792/6نجد أن المشرع الفرنسي في المادة -4

خاص عن جودة أعمالھ من كل ضرر، وھذا الضرر إما أن یظھر عند تسلم العمل من قبل رب العمل و أن یكون محل 
في السنة الموالیة لتسلم، وتقدر مدة ھذا الضمان بسنة واحدة یبدأ سریانھا من تاریخ تحفظ في محضر التسلیم، أو یظھر

:أنظر في ذلك. تسلم الأعمال
SAINT-ALARY (Roger), Saint-Alary-Houin (Corinne), Op. cit, p167.

. 232عبد اللطیف الحسیني، مرجع سابق، ص -5
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ق م ج نجد أنھا تقتضي بضمان العیوب التي تظھر بعد 554بالرجوع لنص المادة 

بإنتھاء عقد المقاولة بمجرد تمام التسلیم، وھذا على عكس القواعد العامة التي تقتضي

العیب الذي یطرأ بعد التسلیم لا یكون محلا لضمان ف،)1(عملیة التسلم بدون تحفظات

الطارئة بعد التسلیم و لمدة عشر سنوات یرجع لخطورة وسبب في إمتداد ضمان العیوب 

و ما تسببھ في حالة تھدمھا من نتائج سلبیة و إضرار بسلامة الناس عقود مقاولات البناء،

ولأن ھذه المدة كافیة لإختبار متانة البناء و صلابتھ وحسن تنفیذ ،و الإقتصاد الوطني

. أ من أجلھالأعمال المتعلقة بھ و صلاحیتھ للغرض الذي أنش

نظر لھذه الأسباب قرر المشرع الجزائري لتطبیق أحكام الضمان العشري ضرورة 

حدوث التھدم أو ظھور العیب المھدد لسلامة و متانة البناء خلال ھذه المدة، فإذا لم یحدث 

التھدم و ظھور العیب خلالھا برئت ذمة المھندس المعماري و المقاول كلیة من ھذا 

لي تنتقل تبعیة الأضرار التي تحدث بالبناء بعد فوات ھذه المدة على عاتق الضمان، و بالتا

.رب العمل

الفرع الثاني

ارتباط سریان مدة الضمان بالتسلیم

:ج على مایلي.م.ق2/ 554نص المشرع الجزائري في المادة 

."تبدأ مدة سنوات العشر، من وقت تسلم العمل النھائي" ... 

البحث في سریان مدة الضمان الخاص ھو تحدید تاریخ بدء حساب المدة القانونیة إن

المقررة لھذا الضمان،و ذلك من اجل معرفة ما إذا كان التھدم أو العیب قد أصاب البنایة 

، فحساب مدة العشر سنوات تبدأ من )2(أو المنشأة الثابتة خلال تلك المدة المحددة قانونا

التسلم قد یتم بعدة و)أولا(بد من معرفة  المقصود بالتسلموقت تسلم العمل، فلا

.)ثانیا(شكالھأ

.121ص عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق،-1
.232عبد اللطیف الحسیني، مرجع سابق، ص - 2
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تعریف التسلم: أولا

أنھ ،،وما نلاحظھ من خلال ھذا النص554/2المشرع التسلم في نص المادة ذكر

كنقطة بدایة سریان مدة ھذا الضمان، و رغم ذكر المشرع للفظ " تسلم العمل" جاء بعبارة 

تسلم العمل إلا أنھ لم یعرفھ،و إنما إكتفى بتنظیمھ كإلتزام من إلتزامات رب العمل 

على عكس المشرع الجزائري فإن المشرع الفرنسي ،)1(ق م ج558المذكورة في المادة 

: ف حیث عرف التسلم بأنھ.م.من ق)2(1792/6وذلك في نص المادة،مقدم تعریفا لتسل

،فالتسلم إذن ھو "التصرف الذي بموجبھ یقرر رب العمل قبولھ للعمل بتحفظ أو بدونھ"

)3(.تصرف قانوني حضوري

" لابان"تم تعریف التسلم من قبل الكثیر من الفقھاء الفرنسین و نذكر منھم الفقیھ 

عملیة حضوریة موضوعھا التحقق من إكتمال الأعمال ومن حسن "الذي عرفھ بأنھ 

.)4("تنفیذھا طبقا لإشتراطات الصفقة 

التصرف الذي " تسلم العمل بأنھ " ربییر" و" بلانیول"كما عرف الأستاذان 

.)5("بوسطتھ یعترف رب العمل بأن التنفیذ قد كان صحیحا

ول العمل من قبل رب العملتسلم العمل ھو قبأنیتضح من خلال ھذه التعاریف 

معاینتھبمعنى إقرار رب العمل لما قام بھ المھندس المعماري و المقاول من عمل بعد 

إعترافھ بأنھ قد تم طبقا لما ھو متفق علیھ في عقد المقاولة، و أنھ یستجیب للأصول 

.قواعد الفن المعماريو

مادي على العمل من طرف التسلم في عقد المقاولة لیس مجرد عملیة إستیلاء إن 

یستنتج من خلال رب العمل و ذلك بوضع الید علیھ كما ھو في العقود الأخرى، و ھذا ما

:ج تنص عما یلي.م.من ق558راجع المادة -1
عندما یتم المقاول العمل و یوضع تحت تصرف رب العمل، وجب على ھذا الأخیر ان یبادر إلى تسلمھ في أقرب  " 

....".وقت ممكن بحسب ما ھو  جار في المعاملات 
2 -Art 1792 /6 : « La réception est l’acte par lequel le maitre de l’ouvrage déclare accepter
l’ouvrage avec ou sans réserves »
3 -SAINT-ALARY (Roger), SAINT-ALARY-HOUIN (Corinne), Op.cit, p156.

.684إبراھیم یوسف، مرجع سابق، ص - 4

إلتزامات رب العمل عقد مقاولة البناء،مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في القانون، فرع العقود فاطمة الزھرة عكو، -5
.106ص،2005والمسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 
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ق م ج التي 558في نص المادة ..." في أقرب وقت ممكن"...إستعمال المشرع لعبارة 

فإن العملیتین لا تختلطان،تسمح بحصول الإقرار في وقت أخر غیر وقت وضع الید،

.)1(ار یمكن أن یحدث قبل وضع الید،كما یمكن أن یحصل بعدهفالإقر

أشكال تسلم العمل: ثانیا

بعد إتمام المھندس المعماري و المقاول من تشیّد البناء و المنشأت الثابتة الأخرى 

التي كلف بھا من قبل رب العمل،فیتم وضعھا تحت تصرفھ، وبالتالي تتم عملیة تسلم 

من طرفھ والإقرار بأن ھذه المباني والمنشأت بعد معاینتھا و بوضع الید على ھذا العمل

جیبة لشروط وأصول فحصھا بأنھا تمت وفقا لما ھو متفق علیھ في عقد المقاولة و مست

إلا أن تسلّم العمل قد یتخذ عدة أشكال، قد یكون صریحا أو ضمنیا، ، الفن المعماري

.ئیارضائیا أو قضائیا، كلیا أو جزئیا، مؤقتا أو نھا

و التسلم الضمنيأالتسلم الصریح -1

. یتم تسلم العمل من قبل رب العمل إما صراحة أو ضمنیا

التسلم الصریح-أ

الأصل أن یأتي تسلّم العمل و قبولھ بعد إتمامھ بصورة صریحة، وھذا یتفق مع 

القواعد العامة  في عقد المقاولة، بغض النظر عن ما إذا تم تسلّم الصریح للعمل شفاھة أو

كتابة، إلا أنھ من مصلحة المھندس المعماري و المقاول أن یكون مكتوبا، ولھذا جرت 

، و )3(ع علیھیوقالت، و )2(العادة أن یحرر محضر التسلیم أوالتسلم، یسجل فیھ قبول العمل

.)4(عقد المقاولةطرفاباعتبارھماالمھندسرب العمل أساسا ویتم توقیعھ من قبل كل من 

1 -ZENNAKI (Dalila), Op.cit, p 34.

.الذكرالسالف ،1988/ 15/5من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 9/ 10راجع المادة -2
تظھر أھمیة التوقیع على محضر التسلیم و التسلّم في إثبات  المھندس قیامھ بالدور المسند إلیھ في عقد  المقاولة و ھو - 3

مساعدة رب العمل في عملیة التسلّم وتقدیم لھ الإستشارات في مجال البناء، أما إذا كان موكلا من طرف رب العمل للقیام 
ن ملزما بتوقیع على المحضر بإعتباره وكیلا عن رب العمل، أنظر في ذلك ، فاطمة الزھرة عكو، بھذه العملیة فإنھ یكو

.134مرجع سابق، ص 
.83مسعودة مروش، مرجع سابق، ص-4
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الضمنيالتسلّم -ب

یعرف التسلّم الضمني بأنھ إتخاذ موقف معین لا یدع مجال لشك في تسلم العمل 

من ھذا أن تسلّم العمل ضمنیا كتسلمھ صراحة، فھو یشمل یفھم ،محل التعاقد و قبولھ

. العنصر المادي و القانوني

یتمثل العنصر المادي في إتخاذ موقف معین كوضع  الید على العمل، أما العنصر 

قانوني یتمثل في كون الموقف المادي المتخذ یعبر عن إرادة واعیة لصاحبھا و إدراكھ ال

.)1(لنتائج و أبعاد الموقف المتخذ من قبلھ

تجدر الإشارة إلى أن إتخاذ التسلّم الضمني بإعتباره تعبیرا عن إرادة رب العمل لا 

الإرادة یمكن أن یكون صریحا ا تطبیقا للقواعد العامة التي تقتضي بأن التعبیر عن یعد إلّ

.)2(أو ضمنیا

التي )3(یمكن إستخلاص التسلّم الضمني من مجمل الظروف و الملابسات و الوقائع

حصول ، و تقدیر)4(تتضمن تعبیرا عن إرادة رب العمل في تسلّم العمل و الموافقة علیھ

البحث في عملیة التسلّم الضمني من عدمھا تكون حسب ظروف كل قضیة، مما یستدعي 

.)5(تفسیر إرادة رب العمل و ھي مسألة واقع تخضع لسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع

وبالنسبة لموقف التشریع الفرنسي فیما یخص التسلّم الضمني فإنھ طبقا لنص المادة 

،فإنھا لا تأخذ إلا بالتسلّم الصریح و القضائي، بإعتبار 12-78من قانون رقم 1792/6

.231عبد الرزاق حسین یس، مرجع سابق، ص - 1

.من ق م ج68راجع المادة - 2

إقرار و قبول العمل من طرف رب العمل ضمنیا في عقد مقاولة من بین ھذه الملابسات و الوقائع التي تفید -3
البناء،الحیازة الفعلیة للبناء بوضع رب العمل یده على البناء، أو إستعمالھ قبل تسلمھ من المقاول، و قبل تحریر محضر 

غبة رب العمل بھذا التسلم، أو قبل إتمام عملیة الفحص، أو بدون إبداء تحفظات، فكل ھذا یكشف بوضوح عن نیة و ر
في قبول البناء، حتى تكون ھذه الوقائع كذلك یجب أن تكون الأعمال قد اكتملت و صالحة لأن تسلم، و قد یستخلص 

أنظر في ذلك، عبد اللطیف الحسیني، . أیضا الإقرار الضمني لرب العمل على  العمل المنجز من خلال قیامھ بتأجیر
.236مرجع سابق، ص 

.236، ص نفسھي، مرجع عبد اللطیف الحسین- 4

.214یدي، مرجع سابق، ص امدوري ز-5
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)1(نوني، فتمنع بذلك إمكانیة التسلّم الضمني للأعمال من قبل رب العملالتسلّم تصرف قا

لكن في الواقع تعبیر رب العمل عن إرادتھ في تسلّم العمل المنجز سواء كان بتحفظ أو 

لم تشترط أن یتم قبول 1792/6بدونھ، قد یأتي صریحا كما یمكن أن یأتي ضمنیا، فالمادة 

نما إكتفت بإشتراط حضور الطرفین عند التسلّم و العمل برضى الطرفین صراحة، و إ

ذلك من أجل إجتناب الشكوك حول وقت حصول التسلّم و بدایة سریان مدة الضمان 

.الخاص

التسلّم الرضائي و التسلّم القضائي- 2

یتم تسلّم العمل المنجز من قبل رب العمل عادة ودیا أي بصفة رضائیة بین الطرفین 

حصول خلاف بینھما حول تسلّم الأعمال لا یبقى أمامھما وودیاإلا أنھ في حالة عدم إتفاق 

.یعرف بالتسلم القضائيسوى اللجوء إلى القضاء من أجل إتمام عملیة التسلّم، و ھو ما

التسلّم الرضائي-أ

إتفاق الطرفین ویتم تدوینھ في محضر التسلیم أو بحضور و التسلّم الرضائي تم ی

، و لا یخضع لأي شكلیة فقد یكون شفاھة )3(تسلّم قد یكون بتحفظ أو بدونھالھذاو)2(التسلّم، 

.الأطراف محقق لمصلحتھمأو كتابة حسبما یراه 

التسلم القضائي-ب

إلیھیتم بموجب حكم قضائي، ویتم اللجوءالتسلم الذي ذلك التسلّم القضائي یقصد ب

من أجل الحصول على حكم قضائي یقتضي بتسلّم العمل المنجز من قبل رب العمل في 

وبدون سبب مشروع، فعلى حالة إمتناع رب العمل عن تسلّم العمل بطریقة ودیة ،

1 -AUBY (Jean- Bernard), PERINET-MARQUE (Hugues), Op.cit, p585.

2 -SAINT-ALARY (Roger) , SAINT-ALARY-HOUIN (Corinne), Op.cit, p156.
تحفظات بعد فحص و معاینة رب العمل للبناء تسلم العمل رضائیا قد یكون بتحفظ أو بدونھ، ویكون التسلم بدون- 3

المنجز و إقراره بأنھ وفقا لشروط المقاولة و أصول الفن المعماري، فتتم عملیة التسلم بذلك،و كما یمكن أن یكون التسلم 
الرضائي ضمنیو بدون تحقظات عندما یقوم لاب العمل بدفع أجر المقاولة دون إبداء تحفظ أو استعمالھ للبناء بدون

.تحفظات أو وضع یده على البناء بدون توقیع محضر التسلّم و التسلیم
لكن قد یتم تسلم من قبل رب العمل مع تقریر تحفظات علیھ، ذلك عندما یرى رب العمل أن ھناك تقصیر و عیوب في 

إبداء العمل المنجز، وكما یمكن أن یكون التسلّم الرضائي ضمني و بتحفظات و مثال ذلك وضع رب العمل مع 
إحتجاجات و إعتراضات، و أیضا الإستلام الجزئي للبناء من طرف رب العمل بینما لم ینتھي بعد، فیمكن اعتباره تسلم 

. 137و 136أنظر، فاطمة الزھرة عكو، مرجع سابق، ص . ضمني مع تحفظ بالنسبة للأعمال التي لم تنتھ بعد
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سنوات بذلك عن طریق إنذار رسمي،وبالتالي یبدأ حساب مدة العشر اأن یطالبالمھندس

،  و لھذا سمي في القانون الفرنسي بالتسلّم القضائي و ھذا ما )1(من تاریخ ھذا الإنذار

.)2(6/ 1792نصت علیھ 

یعتبر التسلم قد بالنسبة للمشرع الجزائري حسم موقفھ فیما یخص ھذه المسألة حیث 

.)3(تم منذ الإنذار الرسمي، سواء تم اللّجوء إلى القضاء أو لم یتم ذلك

علیھ یتم اللجوء إلى القضاء لإتمام عملیة التسلّم في كل الحالات التي لا یتم فیھا تسلم 

السلطة التقدیریة لقاضي لمصلحة في إتمام عملیة التسلّم، والعمل ودیا، من كل طرف لھ 

، و لھ مما أدى إلى عدم حصول التسلمالحكم بتنفیذ الإلتزام على الطرف الذي أخل بھفي 

ار أن العمل قد تم تسلّمھ من طرف رب العمل من تاریخ الإنذار بتسلّمھ حتى الحكم بإعتب

.ق م ج558ولو لم یتسلّمھ فعلا في حالة رفضھ التسلّم و ھذا ما ورد في المادة 

التسلّم النھائي و المؤقت-3

یتم التسلّم في مقاولات البناء عادة بشكل مزدوج حیث یتم التسلّم المؤقت أولا ثم یلیھ 

.تسلّم النھائيال

التسلم المؤقت-أ

یقصد بالتسلّم المؤقت إفصاح رب العمل عن إرادتھ في تقبل العمل بصفة مؤقتة 

، وذلك بإصلاح )4(حتى یتم رفع كل التحفظات التي تضمنھا محضر التسلّم و التسلیم

ذلك العیوب و إكمال النقائص، و إزالة كل الأسباب التي أدت إلى تقریر ھذه التحفظات، و

.)5(خلال المدة المتفق علیھا أو خلال مدة معقولة طبقا للعرف الجاري في المھنة

لا یعني التسلّم المؤقت تسلّم رب العمل للبناء، و لذلك لا تبدأ مدة عشر سنوات من 

تاریخ تسلّم المؤقت و إنما من التسلّم النھائي للبناء، إذ أن رب العمل قد یبدي بتحفظات 
لتي تقع على عاتق بائع العقار و مشیدي البناء و المقاولین و سمیر عبد السمیع الأودن، ضمان العیوب الخفیة ا-1

.23، ص 2000المھندسین، مكتب الإشعاع للطباعة و النشر و التوزیع،الإسكندریة،
.127مسعودة مروش، مرجع سابق، ص - 2

:ج.م.من ق558ھذا مانصت علیھ المادة -3
".رغم دعوتھ إلى ذلك بإنذار رسمي إعتبرأن العمل قد سلم إلیھ دون سبب مشروع عن التسلّم فإذا إمتنع"...

المراد من التسلّم المؤقت ھو تمكین رب العمل من معاینة البناء معاینة دقیقة والتأكد من مطابقتھ لما ھو متفق علیھ -4
. في عقد مقاولة البناء،و السبب في ذلك راجع لوجود عیوب لا یتم كشفھا إلا بإستعمال البناء

.241عبد الرزاق حسین یس، مرجع سابق، ص- 5
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بعد إستلامھا مؤقتا، فلا تسري ھذه المدة إلا بعد الإستجابة لھذه التحفظات، على الأعمال

.)1(و حصول التسلّم النھائي

التسلم النھائي    -ب

نتھاء من إصلاح كافة العیوب التي تم التحفظ علیھا من قبل رب العمل أثناءالإبعد 

تقبولھ تسلمھ للبناء ویعلن رب العمل بتنفیذھا تنفیذا مرضیا، التسلم المؤقت للأعمال 

.بصفة نھائیة و یثبت ذلك بتحریر محضر التسلیم و التسلّم النھائي

وھنا یثار تساؤل حول بدایة سریان مدة السنوات العشر،ھل تحتسب من التسلّم المؤقت أم 

؟تحتسب من التسلّم النھائي للأعمال

بالنسبة للمشرع الجزائري موقفھ واضح في ھذه المسألة حیث یأخذ بالتسلّم النھائي 

:ق م ج التي تقتضي بأنھ 554للأعمال و یظھر ذلك من خلال المادة 

" .تبدأ مدة السنوات العشر،من وقت تسلّم العمل نھائیا"... 

ف مغایر قبل فإذا كان ھذا ھو موقف المشرع الجزائري ، فإنھ للمشرع الفرنسي موق

، حیث كان ھناك إتجاھین، إتجاه یؤخذ بالتسلّم المؤقت 12-78إصداره لقانون رقم 

، أما )2(لمتانة و صلابة البناءللأعمال ، حجتھم في ذلك أن مدة الضمان ھي مدة إختبار

الإتجاه الثاني یرى أن التسلّم المؤقت لا یعتبر إلا مرحلة تمھیدیة، وأنھ لا یمكن الإعتداد 

.)3(حیازة البناء الحقیقیة، إلا من تاریخ التسلّم النھائي للأعمالب

إلا أن المشرع الفرنسي عدل عن ھذه الإزدوجیة في التسلّم و ذلك بصدور قانون 

، حیث وحد 2270والمادة1792/6وأخذ بنظام التسلّم الواحد من خلال المادة 12- 78

( و العام الواحد) 1792/3(العامینو ) 1792( نقطة بدایة مدة الضمان العشري

.)4(من تاریخ تقبل العمل) 1792/6

.75عادل عبد العزیز عبد الحمید سماره، مرجع سابق، ص- 1

.105بن عبد القادر ، مرجع سابق، ص زھرة -2
.125مسعودة مروش، مرجع سابق، ص - 3

4 -AUBY (Jean- Bernard), PERINET-MARQUET (Hugues), Op. cit, p 583.
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التسلّم الكلي والجزئي-4
الأعمال كلیة، ومع ذلك قد یلجأ رب العمل إلى إستعمال حقھ یتم تسلّم أنیفترض 

بأخذ ھذه الأعمال جزئیا أي على عدة دفعات، فھنا یثار التساؤل عما إذا كانت مدة عشر 

.السنوات،تحسب من تاریخ تسلّم الكلي أو من تاریخ التسلّم الجزئي للأعمال

التسلم الكلي-أ

، لإرتباطھا )1(أت الثابتة التي لا تقبل تجزئةیرد التسلّم الكلي على المباني و المنش

ببعضھا البعض من ناحیة الصلابة و المتانة، فلا یستطیع رب العمل تسلم جزء من العمل 

لیتمكن من تسلمھ، فلا تبدأ مدة الضمان فیھا إلا من كلھو إنما ینتظر تمام إنجاز العمل 

.)2(تاریخ تسلّم الدفعة الأخیرة

التسلّم الجزئي- ب

على تجزئة من الإتفاقلا یوجد مانع یحصل التسلم في الغالب بشكل كلي، لكن 

، و ذلك إذا أمكن تجزئة )3(التسلّم إلى عدة دفعات حیث یمكن تسلم دفعة تلو الأخرى

فإن مدة الضمان تبدأ من یوم قبول أو تسلم كل ،المباني و المنشأت الثابتة و الفصل بینھا

.)4(الجزءجزء على حدا بالنسبة لھذا 

یأخذ ببدایة حساب المدة من وقت حیثالفرنسي المشرعالذي إتخذهلموقفھذا ھو ا

إتمام الدفعة الأخیرة إذا كانت مرتبطة ببعضھا البعض من حیث المتانة و الصلابة، أما إذا 

تجدر الإشارة إلى إمكانیة تسلّم الأعمال كلیا حتى وإن كانت قابلة لتجزئتھا إذا تم الإتفاق في العقد على تسلّمھا دفعة -1
واحدة وبصفة كلیة، ففي ھذه الحالة على رب العمل إنتظار تمام ھذه الأعمال لیتمكن من إستلامھا، أنظر في ذلك، 

. 142فاطمة الزھرة عكو، مرجع سابق، ص 
.122عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، ص - 2

من الناحیة العملیة لا یوجد مانع من الإتفاق على أن یتم تسلّم العمل جزئیا، حیث أنھ غالبا ما یلجأ رب العمل إلى -3
ك یرجع  للوقت التسلّم الجزئي النھائي، إلا أنھ من غیر المعقول الأخذ بتسلم الجزئي النھائي للأعمال و السبب في ذل

الذي یمضي بین التسلم الجزئي المؤقت الأول و  أخر تسلم جزئي الذي قد یصل إلى سبع سنوات، فإذا أضفناھا إلى مدة 
الضمان فسوف تصبح أكثر من عشر سنوات، و ھذا یترتب علیھ خضوع الأشخاص المسؤولین بھذا الضمان لمدة 

:أنظر ذلك في . ق م ج554أطول تخالف المدة المنصوص علیھا في المادة 
IBRAHIM (Youcef), Op. cit, p8.

.122عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، ص -4
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سریانھا من وقت تسلم كل جزء على كانت المنشأت منفصلة عن بعضھا البعض، فتبدأ

.)1(حدا

لمشرع الجزائري لم یحسم الأمر عندما أخذ بالتسلّم النھائي للأعمال، أي بالنسبة لأما 

أنھ لم ینص على حالة قبول الأعمال على دفوعات،فھل تكون بدایة سریان المدة من وقت 

.تسلّم أخر جزء من ھذه الأجزاء أو بتسلم كل جزء على حدا

تھدم و العیب خلال مدة العشر ضرورة إشتراط  ظھور التسأل حولیثاركما 

من وقت التسلّم النھائي للأعمال من أجل تطبیق أحكام الضمان العشري، أم أنھ سنوات

.حتى لو إنكشف العیب بعد إنقضاء ھذه المدة،یكفي وجوده خلالھا

ق م ج أنھا تقر بحق رب العمل في رجوعھ على المھندس 554یبدو من نص المادة 

تى بعد إنقضاء ھذه المدة، لكن في ھذه الحالة، تبدأ مدة التقادم المعماري و المقاول ح

الثلاثي لضمان العشري في السریان، و ذلك من وقت التھدم الكلي و الجزئي للبناء، أو 

، و لو حدث ھذا العیب في أخر یوم من إنقضاء مدة )2(من وقت إكتشاف العیب في البناء

م المستفید من الضمان مدة ثلاث سنوات من العشر سنوات،فإن الضمان یقوم و تكون أما

.)4(خلال مدة الضمان، طالما أن العیب كان موجودا )3(ھذا التاریخ لرفع دعواه

لمدة عشر سنوات من وقت ما شیده من مباني و منشأت یضمن المھندس المعماري 

، إذ )5(لا مدة تقادم، فھذه المدة تعتبر فترة لإختبار متانة و صلابة البناء ولھاالتسلّم النھائي

یتمكن رب العمل من خلالھا من التحقق من حسن تنفیذ العمل الذي قام بھ كل من المھندس 

المعماري و المقاول، و التأكد من صحة الأعمال المعماریة ھل ھي موافقة لأصول المھنة 

.)6(ناءو قواعد الفن المعماري و التأكد من صلاحیتھا للغایة التي من أجلھا شید ھذا الب

.127مسعودة مروش، مرجع سابق، ص - 1

2  -ZAHI (Omar), Op.cit, p 601.
.24مرجع سابق، ص ضمان العیوب الخفیة،سمیر عبد السمیع الأودن،- 3

ج بأنھ تتقادم دعوى الضمان العشري بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التھدم أو .م.ق557تقتضي المادة-4
.اكتشاف العیب

5 -ZAHI (Omar), Op.cit, p 601.
.240عبد اللطیف الحسیني، مرجع سابق، ص - 6
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یتضح أن ھذه المدة لا تكون عرضة للوقف ، ولو وجد مانع یتعذر معھ على رب 

العمل أن یطالب بحقھ و مثال ذلك أن یكون رب العمل غیر كامل الأھلیة، أو أن یكون 

.)1(غائبا و لیس لھ من یمثلھ قانونا، و كذلك لا تكون عرضة للإنقطاع

من 2270و 1792من خلال المادة بالنسبة للمشرع الفرنسي ھو الأخر یشترط

، لا بد من ظھور العیب و التھدم خلال العشر السنوات التالیة لتسلّم ) 12-78( القانون

الأعمال، و مع إختلاف عن المشرع الجزائري و ھو وجوب رفع دعوى الضمان خلال 

مدة ھذه المدة، حیث إستقر التشریع و القضاء الفرنسي على إعتبار مدة العشر سنوات ھي

ضمان و تقادم في نفس الوقت، إذ یجب أن یتحقق التھدم و العیب و أن ترفع الدعوى 

خلال عشر سنوات من یوم كشف ذلك العیب و التھدم، إن ظھر العیب بعد ذلك فلیس 

. )2(ھناك ضمان و لا دعوى و ذلك لكون مدة الضمان قد سقطت بتقادم

الفرع الثالث

مدى جواز تعدیل مدة الضمان بإتفاق أطرافھ

الضمان بوجھ عام من النظام العام، وبالتالي یجوز الإتفاق على لا تعتبر أحكام

أما فیما یخص . )3(تعدیلھ سواء بتخفیف أو التشدید أو الإعفاء منھ بموجب إتفاق خاص

دیلھ سواء بتخفیفھ الضمان العشري ، بإعتباره ضمانا خاصا فإنھ لا یجوز الإتفاق على تع

، أما بعد تحقق سبب )ثانیا(الجائزوماعد الإتفاق على إطالة مدة الضمان ھ)أولا(أو إلغائھ

.)ثالثا(الضمان فیجوز النزول عن ھذا الضمان 

.123عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، ص - 1

.128مسعودة مروش، مرجع سابق، ص - 2

التعلیق على نصوص القانون المدني المعدّل، الجزء الثالث، دار المطبوعات الجامعیة، أنور العمروسي،-3
.57، ص 1993الإسكندریة، 
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الإتفاق على الإعفاء أو الحد من الضمان العشري: أولا

في )1(العشري أو الحد منھ باطلةإن الإتفاقات التي یقصد بھا الإعفاء من الضمان 

:على أنھالتي تنصج.م.ق556المادة التشریع الجزائري بصریح عبارة

یكون باطلا كل شرط یقصد بھ إعفاء المھندس المعماري و المقاول من الضمان أو " 

."الحد منھ

یقصد بالإعفاء عدم مسؤولیة المھندس المعماري عن تھدم و عما یظھر من عیوب 

،تفویت قصد المشرع من تقریرهبالتاليالعقار المشید ، أي التخلص من الضمان وفي 

، وحمایة )2(ھو تحقیق المصلحة لكل من رب العمل وھي أن یكون البناء سلیما ومتیناو

حدوث كوارث تصیب السلامة العامة لأن تھدم البناء و المنشأت غالبا ما یؤدي إلى

.)3(الأموالالكثیرین بأضرار في الأرواح و 

یبطل كل شرط أو إتفاق في العقد یقصد بھ إعفاء المھندس المعماري من ھذا علیھ

أو الإتفاق على إنقاص مدة الضمان بجعلھا أقل من مدتھ القانونیة،  كأن تنقص ،)4(الضمان

، و ذلك أو الحد منھاعلیھ لا یمكن الإتفاق على إلغاء ھذه المدة و،)5(سنوات05مثلا إلى

.)6(بنظام العامالعشريموضوع الضمان لتعلق 

یقع باطلا كل  شرط یقصد بھ  حرمان رب العمل  من الرجوع  على المھندس المعماري أو المقاول في حالة - 1
رجوعھ على المھندس  دون المقاول أو استبعاد التضامن بینھم،و كذالك حصول التھدم  أو ظھور العیب، أو أن یقتصر

یبطل الإتفاق الذي یقصر الضمان على بعض الأعمال و العیوب دون غیرھا، كأن یشمل العیوب الراجعة لمواد البناء 
.179و178في ذلك محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص أنظر. دون العیوب الراجعة للأرض

عبد السمیع الأودن، مدى مسؤولیة المھندس الإستشاري مدنیا في مجال الإنشاءات، مكتبة الأشغال للطباعة           سمیر-2
.41، ص 2000و النشر و التوزیع، الإسكندریة، 

.1391عبد الحمید الشواربي، عز الدین الدیناصوري، مرجع سابق، ص - 3

.131فتیحة موھوبي، مرجع سابق، ص - 4

. 99بن عبد القادر ، مرجع سابق، ص زھرة -5
.242عبد اللطیف الحسیني، مرجع سابق، ص - 6
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لقانون و كذلك الأمر بالنسبة ل،)1(ھذا ما ذھب إلیھ التشریع و القضاء المصري

إعتبر الضمان العشري من نظام العام و یظھر ذلك من خلال نصھ في الذيالفرنسي 

على بطلان كل شرط في العقد یكون مقتضاه الإعفاء من المسؤولیة5/ 1792المادة 

من ھذه المسؤولیة أو أو الحد1792/1،1792/2،و 1792المنصوص علیھا في المواد 

منھ، أو إستبعاد التضامن أو الحد3/ 1792إستبعاد الضمان المنصوص علیھ في المادة 

.)2(أو الحد منھ4/ 1792المنصوص علیھ في المادة 

الضمان العشريمدةتشدید الإتفاق على: ثانیا

یھدف المشرع الجزائري من تعلق الضمان العشري بالنظام العام إلى تقویة أحكام 

ھذا الضمان، و لأجل ذلك تقرر عدم جواز الإتفاق على الإعفاء أو التخفیف، لذا نرى أنھ 

لا مانع من الإتفاق على إطالة مدة الضمان أو التشدید منھ، وبناء على ذلك كل إتفاق بین 

و الذّي من شأنھ أن یحصل بمقتضاه رب العمل على ضمانات أو أطراف عقد المقاولة

.)3(شروط تزید من مسؤولیة المھندس المعماري و المقاول یكون صحیحا

حكام الضمان العشري الإتفاق أو إشتراط بقاء مدة ضمان سلامة البناء لأاتشدیدیعد

ودقة العمل من كل تھدم أو عیب یھدده أكثر من عشر سنوات بحسب جسامة المنشأت

.،فھذا الإتفاق صحیح و جائز لأسباب ثلاثة)4(فیھا

یتمثل الأول في أن ھذا النوع من الإتفاق  ھو من القواعد العامة ، حیث أن العقد شریعة 

، والسبب الثاني یتمثل في أن )5(ق م ج106المتعاقدین، ھذا مانص علیھ المشرع في المادة 

عفاء أو الحد من ضمان الإشرط ، إلا على بطلان 556ص في المادةأن المشرع لم ین

مدني تلزم المھندس المعماري و المقاول بضمان ما 651لما كانت المادة " قضت محكمة النقض المصریة بأنھ - 1
یحدث خلال عشر سنوات من تھدم كلي أو جزئي فیما شیداه من مباني،و العیوب التي تھدد سلامة و متانة البناء،و 

ماري من ھذا الضمان أو الحد منھ ،فكل شرط یقصد على بطلان كل شرط یقصدبھ إعفاء المھندس المع653تنص المادة 
بھ إعفاء المھندس و المقاول من الضمان یكون باطلا و لا یعتد بھ، إذ لا یجوز نزول رب العمل مقدما و قبل تحقق سبب 

.178-177أنظر، محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص ..." الضمان عن حقھ في الرجوع بھ
2 -CASTON (Albert) , Op.cit, p 43.

.179محمد حسین منصور،مرجع سابق، ص - 3

.142عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، ص - 4

:ج على أنھ.م.من ق106تنص المادة -5
."العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضھ،و لا تعدیلھ إلا بإتفاق الطرفین، أو للأسباب یقررھا القانون" 
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، و بالتالي لم ینص على بطلان الإتفاق المشدد لھذا الضمان، فھو الإتفاق جائز و العشري

صحیح، والسبب الثالث یتمثل في قصد المشرع من تشدید أحكام ھذا الضمان وجعلھ من 

.)1(مة و الخاصةالنظام العام، إنما ھو تحقیقا للمصلحة العا

جواز النزول عن الضمان بعد تحقق سببھ: ثالثا

ق م ج أن الإتفاق على الإعفاء أو الحد من الضمان إنما 556یفترض من نص المادة 

ھو إتفاق مسبق لتحقق سبب الضمان، أما بعد تحقق سبب الضمان، و تبین لرب العمل 

ذلك، فلا مانع من أن یتنازل عن حقھ في خطورة العیوب التي إكتشفھا، فھو حر بعد

جزءا منھ، إذ یمكن لرب العمل أن یعفي المھندس و المقاول من التمسك بالضمان كلھ أو

.)2(الضمان كلیة، أو أن یتمسك في مواجھتھما ببعض العیوب دون بعضھا الأخر

بل وتنازل عن الضمان بعد تحقق سببھ، یكون إما ضمنیا أو صریحا،فیكون ضمنیا ق

تقادم دعوى الضمان ومثال ذلك إكتشاف رب العمل للعیب و سكوتھ عن ملاحقة المھندس 

المعماري أو المقاول، و یشترط في ھذا السكوت أن یكون مقترن بملابسات قاطعة و من 

بینھا أن یدفع رب العمل للمھندس أو المقاول أجره دون تحفظ أو إصلاح العیب دون 

.)3(تحفظ 

، یقر فیھ رب العمل تنازلھ عن حقھ في )4(صریح بموجب عقد خطيیكون التنازل و

.الضمان في الرجوع على المھندس و المقاول بسبب العیب الذي إكتشفھ

:تظھر أھمیة تعلق الضمان العشري بالنظام العام من ناحیتین-1
من حیث حمایة رب العمل الذي یكون غالبا جاھلا لأصول الفن المعماري و أعمال البناء، على عكس المھندس -أ

المعماري و المقاول الذان یعتبران من أھل الخبرة في مجال البناء فلو أجاز القانون الإتفاق على الإعفاء  أو الحد من 
طرف الأقوى في عقد المقاولة بسبب خبرتھم الفنیة في ھذا المجال، و ھذا الضمان لا سمح بذلك بجعل المعماریین ال

.57راجع في ذلك أنور العمروسي، مرجع سابق، ص .بالتالي إستطاع أن یضیعا ھذه الحمایة لرب العمل
من حیث حمایة الصالح العام و ذلك ظھور العیب في البناءو تھدمھ لا یصیب فقط رب العمل بالضرر، و إنما - ب

ھدد الكثیرین في أرواحھم و أموالھم كالجیران و المارة و غیرھم فكان من الضروري على المشرع أن یتدخل بفرض ی
حمایة الصالح  العام  من المخاطر التي تترتب على حوادث سقوط المباني  و إنھیارھا بأن لا یسمح للمعماریین بإستبعاد 

ذلك في عبد الحمید الشواربي، عز الدین الدیناصوري، مرجع أنظر في . مسؤولیتھم عن ھذه الحوادث باتفاق خاص
. 1391سابق، ص 

.132محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص - 2

.143عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، ص - 3

.295نعیم مغبغب، مرجع سابق، ص - 4
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المبحث الثاني 

بأحكام الضمان العشريالإخلالأثار 

بیان أن مسؤولیة المھندس المعماري بعد تسلیم المشروع لرب العمل تقوم على بعد 

ق م ج ، و التي بینت الأشخاص 554أساس أحكام الضمان العشري المبینة في المادة 

محل الضمانو التي حددت موضوعھ من خلال، المسؤولین بھ و المستفدین منھ

الأضرار التي یشملھا، وضرورة حدوث ھذه الأضرار خلال المدة المحددة قانونا، فلابد و

.من معرفة الأثار المترتبة عن اخلال المھندس بأحكام ھذا الضمان

یترتب عن مخالفة المھندس المعماري لإلتزام ضمان سلامة و متانة البناء

یب یظھر فیھا خلال مدة العشر سنوات المحددة لھ قانوناالمنشأت من كل تھدم و عو 

التي )المطلب الأول(نشوء حق لرب العمل المضرور برفع دعوى الضمان العشري

بموجبھا یتحصل رب العمل  على التعویض الجابر للأضرار التي لحقتھ من جراء 

نتناول الطرق ،  وفي الأخیر)المطلب الثاني(مخالفة المھندس لإلتزام الضمان العشري

التي تمكن المھندس المعماري الملتزم بالضمان من دفع أو التخلص من ھذه المسؤولیة 

و التي لا المبنیة على أحكام الضمان العشري،و التي تعتبر مسؤولیة مفترضة بقوة القانون

یمكن التخلص منھا إلا بإثبات المھندس بأن الأضرار التي لحقت بالمباني و المنشات 

.)المطلب الثالث( لسبب أجنبي لا ید لھ فیھ راجعة

الأولالمطلب 

يلضمان العشرادعوى

یترتب على إخلال المھندس المعماري بإلتزام ضمان سلامة ومتانة البناء 

نشوء ج إلحاق الضرر برب العمل مما یؤدي إلى .م.ق554المنصوص علیھا في المادة 

ضد المسؤول المتسبب بخطئھ في حق للطرف المضرور برفع دعوى الضمان العشري

لمطالبة بالتعویض عن الأضرار اللاحقة بھ، حیث یحق لكل تھدم البناء و تعیبھ من أجل ا

وكما ، )الفرع الأول(من یدعي حق في التعویض، أن یقیم دعواه أمام المحكمة المختصة
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قانونا الحق في التعویض أن یقیم دعواه في الأجال المحددةصاحبیشترط على المدعي

. )الفرع الثاني(بالتقادم سقط حقھ في ذلكوإلاَ

الفرع الأول 

أطراف دعوى الضمان العشري

ك الشخص طبیعیا مدعي والمدعى علیھ، والمدعي ھو ذلتتمثل أطراف دعوى في ال

الإلتزامات الذي یطالب بجبر الضرر الذي لحقھ من جراء عدم تنفیذ  ،كان أو معنویا

والمدعى علیھ ھو الشخص الذي تسبب بخطئھ في إحداث التعویض،وذلك عن طریق 

.والذي یقع علیھ عبء تعویض المضرور- المدعي- الضرر اللاحق بالمضرور 

طبقا لذلك تتمثل أطراف دعوى الضمان المعماري في المدعي والمدعى علیھ

، وفي )أولا(ضمان العشري المتمثل في رب العملالالمدعي ھو المستفید من إلتزام بف

المقابل یكون المدعى علیھ ھو المدین بھذا الضمان أي المھندس المعماري أو 

. )ثانیا(المقاول

رب العمل: أولا

یشترط لقبول دعوى المدعي، أن تتوافر فیھ شرطین أساسین وھما صفة الإدعاء 

فیعتبر رب العمل أصلا ھو صاحب .والمصلحة التي یجب أن تكون مشروعة وقانونیة

لصفة في ممارسة دعوى الضمان العشري، إلا أنھ قد ینتقل حق رفع الدعوى إلى الخلف ا

العام، وكما یمكن أن ینتقل ھذا الحق إلى الدائنین وذلك من خلال دعوى غیر المباشرة

بشرط توافر أحكامھا طبقا لما )1(ق م ج189التي تناولھا المشرَع الجزائري في المادة 

العامة، وأخیرا قد ینتقل ھذا الحق إلى الخلف الخاص، وذلك ھو معروف في القواعد

.)2(زمات البناءلإعتبار أن الضمان العشري من مستل

المھندس المعماري أو المقاول: ثانیا

توجھ الدعوى طبقا للقواعد العامة إلى متسبب الضرر مطالبا بإلزامھ بالتعویض عن 

الأضرار التي أحدثھا للمدعي، وكما یمكن أن توجھ مباشرة ضد المسؤول عن متسبب 

.ج.م.من ق189راجع  المادة -1
. 147فتیحة موھوبي ، مرجع سابق، ص-2
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بالنسبة لدعوى الضمان ،)1(الضرر كصاحب الحرفة بصفتھ مسؤولا عن المتدربین لدیھ

دعوى ھو الملتزم بضمان سلامة ومتانة البناء العشري، الطرف الذي ترفع ضده ھذه ال

مادام أنھما متضامنین في ھذا ،خلال عشر سنوات وھو المھندس المعماري أو المقاول

فمتى تحقق الإخلال بإلتزام الضمان العشري ، )2(ق م ج554نص المادة لطبقاالضمان 

ضرار التي لحقت كان المھندس المعماري والمقاول ملزمان بدفع التعویض الجابر للأ

. رب العمل

الفرع الثاني

تقادم دعوى الضمان العشري

یشترط لقبول أي دعوى أن یتم رفعھا في المیعاد المحدد لھا قانونا، فیشترط لصحة 

یدعي بھا رب العمل حقھ في التعویض الأضرار اللاحقة بھالتيالعشريدعوى الضمان 

المیعاد المحدد لھاخلالیقوم برفعھا أن ،من جراء خطأ المھندس المعماري و المقاول

أن نحدد بدایة ، و)أولا(قانونا، فمن الضروري تحدید مدة تقادم دعوى الضمان العشري 

، و مدة التقادم تختلف عن مدة الضمان العشري من حیث إمكانیة )ثانیا(سریان مدة التقادم 

. )ثالثا(قابلیة مدة التقادم للإنقطاع و الوقف

:تقادم دعوى الضمانمدة: أولا

بإلتزام ،تتقادم دعوى الضمان العشري الناشئة عن إخلال المھندس المعماري

ج بمرور .م.ق554ضمان سلامة و متانة البناء و المنشأت، المنصوص علیھ في المادة 

:على أنھالتي تنص ق م ج 557ثلاث سنوات طبقا لنص المادة 

تتقادم دعاوي الضمان المذكور أعلاه بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول "

" التھدم أو إكتشاف العیب

النص أن الدعوى التي یجوز لرب العمل أن یقیمھا ضد خلال ھذایتضح من

بمرور ثلاث سنوات من وقت حصول تتقادملمطالبتھما بالتعویض المھندس والمقاول

. كشف العیب الذي یھدد متانة وسلامة البناءالتھدم الذي یصیب البناء أو

. 661مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص -1
. 148فتیحة موھبي ، مرجع سابق، ص -2
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دعاوى الضمان في القانون المصري أیضا بانقضاء ثلاث سنوات من تتقادمكما 

من قانون 654وذلك طبقا للمادة ،وقت حصول التھدم أو انكشاف العیب المھدد لسلامة

.)1(ري المدني المص

، فبعد التعدیل الذي أدخلھ على التقادم بموجب أما بالنسبة للقانون المدني الفرنسي

المتعلقة ، المعدل لمجمل التقادمات2008جوان 17الصادر في 561-2008قانون رقم 

بالمواد المدنیة، فإنھ لم یعدل مدة تقادم دعوى الضمان المعماري  المذكورة في المواد 

لتصبح 4-1972،و إنّما تغییر ترقیمھا فقط لتأتي مباشرة بعد المادة 2- 2270و 2270

فقد حددت المادة ،)2(دون أي تغییر في محتواھا2-4-1792و1- 4- 1792بذلك المادة 

.و مدة التقادم بعشر سنواتمدة الضمان المعماري )3(1792-4-1

الجزائري تنقضي دعوى الضمان العشري في القانون الفرنسي خلافا للقانون 

بمرور عشر سنوات من تقبل الأعمال،فمدة التقادم ھي نفسھا مدة الضمان المعماري

یترتب على ، )4(فیجب رفعھا خلال مدة العشر سنوات التي یجب أن یظھر العیب خلالھا

ذلك أنَھ إذا تمَ إكتشاف العیب في الیوم الأخیر من السنة العاشرة فإن دعوى الضمان لا 

.)5(الیوم الثاني والسبب في ذلك كونھا سقطت بالتقادمیمكن رفعھا في 

یجب أن یظھر العیب والتھدم ورفع دعوى في القانون الفرنسيیتضح من ذلك أنھ 

.ق م ف1-4-1792السنوات المنصوص علیھا في المادة عشر الخلال مدة 

تي ق م ج نجد أنَ مدة تقادم دعوى الضمان المعماري ال557لنص المادة الرجوعب

قررھا المشرَع تختلف عن مدة الضمان العشري ذاتھ، وعلیھ إذا أصیب البناء بتھدم أو 

ظھر العیب فیھ خلال السنة العاشرة فإنھ بإمكان رب العمل أن یرفع دعواه خلال ثلاث 

. 408جعفر الفضلي، مرجع سابق، ص -1
2 - MALINVAUD (Philippe),Op.cit, p 368.
3- Art 1792-4-1du code civil français :« Tout personne physique au morale dont la
responsabilité, peut être engagé en vertu des articles 1972 à 1792-4 du présent code est
déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1972 à
1792-2 après. dix ans a compter de la réception des travaux ou, en application de l’article
1792-3 a l’expiration du délai visé à cet article ».

. 128ي، مرجع سابق، ص عبد الرزاق أحمد السنھور-4
. 168فتیحة قرة، مرجع سابق، ص -5



131

سنوات من وقت حدوث التھدم وإكتشاف العیب، وبالتالي فإن مدة الضمان لا تستغرق مدة 

لاف القانون الفرنسي الذي یعتبر مدة الضمان ھي مدة تقادم في نفس وھذا على خ. التقادم

.)1(الوقت

: بدایة سریان مدة التقادم: ثانیا 

العیبفمن وقت إكتشا،جق م557یبدأ سریان میعاد ثلاث سنوات طبقا لمادة 

ومثال ذلك تھدم أو ظھور عیب في البناء بعد خمس سنوات من تسلم ،أو حصول التھدم

رب العمل للبناء، فكان لرب العمل ثلاث سنوات من أجل رفع دعوى الضمان العشري

ونفس الشيء في حالة إكتشاف ھذا العیب أو التھدم في السنة الأخیرة من مدة الضمان 

13دعوى، وبذلك یكون قد إنقضت العشري، فأمام رب العمل ثلاث سنوات لرفع ھذه ال

سنة من وقت تسلم البناء، حیث تعتبر أقصى مدة یمكن أن تنقضي من وقت التسلَم إلى 

وقت رفع دعوى الضمان، وینتج عن إنقضاء مدة التقادم سقوط الدعوى بالتقادم وبالتالي 

ض عن و ھذا الأمر یختلف عن القواعد العامة في الدعوى التعوی. )2(عدم جواز سماعھا

العمل غیر المشروع التي تسقط في كل الأحوال بإنقضاء خمس عشر سنة من یوم وقوع 

:ق م ج133العمل غیر المشروع طبقا لقواعد العامة في المادة 

. "سنة من یوم وقوع العمل الضار15تسقط دعوى التعویض بإنقضاء "

وما نلاحظھ في میعاد تقادم دعوى الضمان العشري أنھا تختلف عن القاعدة العامة 

. سنة التي تتقادم على إثرھا إلتزامات التعاقدیة15في التقادم وھي 

الجزائري كنظیره المصري  أخضع  مسؤولیة المھندس المعماريفالمشرَع

فالحكمة ، ضمان العشري بعقد المقاولةإرتباط الو المقاول لمدة تقادم قصیر، برغم  من 

أخضع لأنھ لو،)3(ذلك ھو تقصیر المدة التي یكون فیھا المھندس أو المقاول مسؤولامن 

لتقادم المنصوص علیھ في القواعد العامة لا كان المھندس المعماري مسؤولا لمدة أطوال

طبقا للقواعد العامة تبقى ھفترة الضمان، فإنّالأخیرة منخلال السنة كما لو حدث التھدم

1 - LE TOURNEAU (Philippe),Op. cit, p 938.
.104عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص -2
.139محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص -3
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سنة من تاریخ التسلّم الأعمال وھذا فیھ إرھاق للمھندس 25الدعوى جائزة بعد مرور 

.)1(المعماري

لم تشترط علم رب العمل بالعیبج.م.ق557نص المادة إلى أنیجب الإشارة 

تبدأ في السریان من وقت إكتشاف العیب أو حصول التھدم حتى لو ،بحیث أنّ مدة التقادم

.)2(لم یعلم بھ، أي أنّ الدعوى تولد وتتقادم دون أن یعلم بھا صاحب الحق فیھ

قبل ھلقانون الفرنسي، فإنفي ابدایة سریان مدة التقادم دعوى الضمان أما بالنسبة ل

لكنّھ تبنى ،من تاریخ تسلم الأعمالكان یبدأ میعاد التقادم1978جانفي 4صدور قانون 

نظام المزدوج للتسلَم، وھو التسلَم المؤقت من أجل إعداد قائمة التحفضات والتسلَم النھائي 

للأعمال وعلیھ یعود السؤال لیطرح نفسھ حول بدأ سریان مدة التقادم ھل تبدأ من التسلم 

، یبدأ الفرنسيتعمیر والإسكانمن قانون ال24-110المؤقت أو من التسلم النھائي فالمادة

سریان مدة تقادم من التسلَم المؤقت بإستثناء الأخطار التي تم التحفظ علیھا، والتي تبدأ مدة 

1978جانفي 4سریان التقادم فیھا من یوم اتمام التنفیذ الجید لھا ، لكن بعد صدور قانون 

دون ) 3(م إستلام الأعمالوضع حد لھذه التفرقة، حیث یعتبر بدأ سریان التقادم من یو

. التفرقة بین استلام المؤقت أو النھائي من جھة أو المقترن بالتحفظ أو لا من جھة أخرى

: الإنقطاع ووقف مدة التقادم:ثالثا 

یترتب على إعتبار مدة ثلاث سنوات مدة تقادم، قبولھا للإنقطاع على خلاف مدة 

تنقطع مدة التقادم، بالمطالبة القضائیة أي برفع ف،)4(الضمان العشرى التي تعتبر مدة سقوط

الدعوى الموضوعیة أمام قاضي الموضوع، وكما تنقطع أیضا حتى و لو تمّ رفع الدعوى 

من 2246أمام قاضي غیر مختص، وھذا ما نص علیھ المشرع الفرنسي في المادة 

فلا یترتب ،البناءكطلب تعیین خبیر لإثبات حالة ،أمّا رفع دعوى الإستعجالیة، )5(ف.م.ق

و تنقطع مدة التقادم بالإقرار بالمسؤولیة وذلك عن طریق )6(عن ذلك إنقطاع میعاد التقادم 

.149فتیحة موھوبي، مرجع سابق، ص -1
. 140مرجع سابق، ص محمد حسین منصور،-2

3 - ZAVARO (Michel), Op. cit, p 88 et 89.
.140محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص.-4

5 - ZAVARO (Michel), Op. cit, p 93.
.149فتیحة موھوبي، مرجع سابق، ص -6
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وھذا ما نص علیھ . )1(إقرار المھندس المعماري أو المقاول بحق رب العمل في الضمان

ر المدین ، التي یفھم منھا بأنّ التقادم ینقطع بإقراف.م.ق2248المشرع الفرنسي في المادة 

بحق الدائن فیما یطالب بھ ومن ھذا المبدأ قرر الإجتھاد القضائي الفرنسي قبول أن إقرار 

، بمسؤولیتھم یؤدي إلى إنقطاع میعاد - المھندس المعماري أوالمقاول -مشیّدي البناء 

والإقرار دتھ مدة التقادم التي تم إنقطاعھ،التقادم وإعادة حساب میعاد التقادم جدید م

ار المھندس أو رأو ضمني، فیكون صریحا عن طریق إقمسؤولیة إما أن یكون صریح الب

المقاول كتابیا بمسؤلیتھما، وضمیا عن طریق قیام المقاول أو المھندس بإصلاح الأضرار 

.)2(التي تمت ملاحظتھا من قبل رب العمل

مدة التقادم فقد إختلفت الأراء حولھ فیما كان یرد علیھا وقف أو لا یرد أما وقف

علیھا  فحسب رأي الأستاذ السنھوري فإن مدة التقادم التي یرد علیھا الوقف ھي مدة 

التقادم الطویل ولا مدة التقادم القصري، وبما أن مدة تقادم دعوى الضمان العشري ھي 

سنوات، فإنھ لا یرد علیھا وقف التقادم، وھذا ما مدة تقادم قصیر لا تزید على خمس 

سنوات لا 5ید عن ھم منھا أن مدة التقادم التي تزالتي یف)3(ق م 382نصت علیھ المادة 

تسري في حق عدیم الأھلیة أو الغائب أو المحكوم علیھ بعقوبة جنائیة إذ لم یكن لھ نائبا 

. یمثلھ قانونیا

الثانيالمطلب 

التعویض

یا إذ كان یالقواعد العامة بإلزام المدین بتنفیذ ما إلتزام بھ في العقد تنفیذا عنتقتضي 

من الممكن، إما إذا إستحال على المدین أن ینفذ التزامھ عینیا، حكم علیھ بالتعویض لعدم 

بإعتبار أن . لم یثبت أن إستحالة التنفیذ راجعة لسبب أجنبي لا یدلھ فیھالوفاء بإلتزامھ، ما

المعماري ھو الطرف المدین في عقد المقاولة، فإنھ لاشك في خضوع أحكام المھندس

وفقا الضمان العشري للقواعد العامة، فیترتب على قیام مسؤولیة المھندس المعماري

1 - MALINVAUD (Philippe), Op.cit, p 371.
2 - ZAVARO (Michel), Op.cit, p 94.

. 130عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، ص -3
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أو تعویض رب العمل عن الأضرار التي تلحقھ من جراء تھدم البناء ق م ج،554للمادة 

.)1(ظھور عیوب تھدد سلامتھ ومتانتھ

المھندس ،و ھو أن یلتزمیذ العینيفعن طریق التنالتعویض یمكن أن یكون 

كان بإعادة الحالة إلى ما كانت علیھ قبل حدوث الضرر أي إعادة البناء إلى ما،المعماري

یذ ف، أو عن طریق التن)الفرع الأول(ج .م.ق164طبقا للمادةعلیھ قبل تھدمھ أو تعبیھ

وھذا ما )2(دي لرب العمل كتعویض لضرر الذي أصابھملزم بدفع مبلغ نقإذ،مقابلب

التي یفھم منھا أنھ ف.م.قمن 1142المادة ج التي تقابلھا .م.ق176المادة نصت علیھ 

لتزام بالقیام بعمل أو الإمتناع عن عمل یترتب عنھ إضرار بالمصلحة مشروعھ، ففي إكل 

.)الفرع الثاني()3(بتعویض الدائنحالة عدم تنفیذ الإلتزام من قبل المدین یكون ملزما 

إن لم )4(یستوجب تعویض رب العملالضمانإلتزامبفظھور العیب أو التھدم یعتبر إخلالا 

.)الفرع الثالث(فالقاضي ھو الذي یقدر مدى التعویض،یكن التعویض مقدرا في العقد

الفرع الأول 

التعویض العیني

فھو یزیل یقصد بالتعویض العیني إعادة الحالة إلى ما كانت علیھ قبل وقوع الضرر، 

الضرر الناشئ عنھ، كأن یھدم البناء الذّي شیید خلاف لحقوق ارتفاق الجار أو للقوانین

الملتزم بالضمانالمھندس المعماريوالتعویض العیني ھو الأصل، كأن یقوم ،)5(و اللّوائح

ویعد التعویض ، )6(تھدم من المباني أو إصلاح العیوب التي تظھر فیھاما بناءإعادةب

. )7(لأنھ یؤدي إلى محو الضرر وإزالتھ ،العني أفضل من التعویض بالمقابل

.172فتیحة قرة، مرجع سابق،ص -1
2 - ZAVARO (Michel), Op. cit, P 100.
3 - Art 1142 du code civil Français: « toute obligation de faire on de ne pas faire se résout
en dommages intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur ».

. 145محمد حسن منصور، مرجع سابق، ص -4
.265العربي بلحاج، مرجع سابق، ص -5
.107عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص -6

.80عادل عبد العزیز عبد الحمید سماره، مرجع سابق، ص -7
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العقدیة الإخلال بالإلتزام الضمان العشري في تطبیق أحكام المسؤولیة جزاءیتمثل 

ك یلجأ القاضي إلیھ كلما كان ذلك صلح للمضرور، ولأجل ذلوالتعویض العیني ھو الأ

ممكننا وھذا الإمكان یتحدد مجالھ في نطاق إلتزامات العقدیة، وعقد مقاولة البناء خیر 

).1(تطبیق لذلك

لا یقتصر التعویض على المسؤولیة العقدیة فقط بل ھو الأصل العام في جمیع 

ق 132/2ذ تنص المادة الإلتزامات أیا كان مصدرھا، بما في ذلك المسؤولیة التقصریة، إ

:على أنھم ج

یجوز للقاضي تبعا لظروف وبناء على طلب المضرورن أن یأمر بإعادة الحالة  " 

إلى ما كانت علیھ، أو أن یحكم بأداء أمر معین متصل بالعمل غیر المشروع، وذلك على 

".سبیل التعویض

المعماري إختیاریا بإصلاح بما أن التعویض العیني ھو الأصل، فإذا لم یقم المھندس 

الضرر اللاحق برب العمل، فإنھ لرب العمل الحق في اللجوء للقضاء للحصول على حقھ 

لكي تحكم لھ بالطلب من المحكمة أن تحكم على المھندس المعماري بالتنفیذ العیني

المحكمة بإعادة الحالة إلى ما كانت علیھ قبل وقوع الضرر المنصوص علیھا في المادة 

: و یجب إتباع الشروط التالیة،)2(ج.م.من ق164

الإعذار المسبق -

یذ العیني ممكننا فأن یكون التن-

ج مقارنة بالتشریعات العربیة .م.ق164وھناك شرط ثالث لم تنص علیھ المادة 

وھو أن لا یكون في التنفیذ العیني . من القانون المدني الأردني355الأخرى، مثل المادة 

. ین أي المھندسإرھاق للمد

الإعذار المسبق -أولا

الإعذار المسبق في حالة التنفیذ 164لقد إشترط القانون المدني الجزائري في المادة 

ویصح أن یكون الإعذار عن طریق إنذار المدین أو ما . العیني والتنفیذ بطریق التعویض
.146محمد حسن منصور، مرجع سابق، ص -1
: ج على ما یلي.م.قمن 164تنص المادة -2

"على تنفیذ إلتزامھ تنفیذا عینیا، متى كان ممكننا181و180طبقا للمادتین -یجبر المدین بعد إعذاره"
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كما یصح أن یكون بطریق البرید المسجّل أو بأي طریقة أخرى تحقق )1(یقوم مقام الإنذار

الغرض المقصود، كما یجوز أن یتفق الطرفان على إعتبار المدین معذرا لمجرد حلول 

. الأجل، دون الحاجة إلى أي إجراء آخر

:أن یكون التنفیذ العیني ممكننا- ثانیا

س المعماري  بإعادة بناء ما العمل أن یطلب من القاضي إلزام المھندرب یستطیع 

،والقاضي لیس ملزم بأن یحكم تھدم من المباني، أو إصلاح العیوب التي تظھر فیھا

أمّا إذا إستحال ،)2(كان ذلك ممكنابالتعویض العیني، و لكن یتعین علیھ أن یقضي بھ إذا 

ء إلى التعویض من اللّجومناص تنفیذ ذلك، فإنّ الحكم بالتنفیذ العیني یصبح بلا فائدة، ولا 

لمھندس المعماري فیھع الإستحالة إلى سبب أجنبي لا ید لبالمقابل وھذا بشرط عدم رجو

).3(العمل الرجوع علیھ بشيءرب تنتفي أصلا، ولا یحق وإلاّ فإن مسؤولیتھ

:أن لا یكون في التنفیذ العیني إرھاق للمقاول أو المھندس المعماري- ثالثا

یشترط في التنفیذ العیني أن لا یكون فیھ إرھاقا للمھندس المعماري و إن كان فیھ 

355/2وھذا ماتناولتھ المادة .العملرب إرھاق، ولكن العدول عنھ یسبب ضرار جسیما 

إذا كان التنفیذ العیني إرھاقا للمدین جاز للمحكمة : " من قانون المدني الأردني على أنھ

على أن یقتصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي، إذا كان ذلك بناء على طلب المدین،

.)4(."لا یلحق بھ ضررا جسیما

موازنة بین مصالح الطرفین، فإذا كانت إعادة الحالة یفھم من ھذه المادة أنھ ھناك 

إلى ما كانت علیھ قبل وقوع الضرر المتمثَل في تھدم أو تعییب البناء یؤدي إلى إرھاق 

المھندس المعماري فللمحكمة أن تحكم بالتعویض النقدي بناءا على طلب المقاول أو 

.)5(العمل ضررا جسیمارب المقاول أو المھندس المعماري، وذلك بشرط أن لا یلحق ب

. 81عادل عبد العزیز عبد الحمید سماره، مرجع سابق، ص-1
.  266العربي بلحاج، مرجع سابق، ص -2

:ج تنص على مایلي .م.قمن 176المادة -3
إذا استحال على المدین أن ینفذ الإلتزام عینا حكم علیھ بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ إلتزامھ، ما لم " 

...".یثبت أن إستحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا ید لھ فیھ 
.82عادل عبد العزیز عبد الحمید سماره، مرجع سابق، ص -4
.147منصور، مرجع سابق، ص محمد حسین -5
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وتقدیر مدى الإرھاق أو الضرر الجسیم من مسائل الواقع التي تخضع للسلطة 

ھ یحمّل نفیذ العیني ممكنا، ولكالتقدیریة لقاضي الموضوع، فإذا رأى القاضي أن التن

المقاول والمھندس نفقات وخسائر كبیرة تفوق كثیرا خسارة رب العمل، فھنا لا محل 

لإجبار المدین بالضمان العشري على التنفیذ العیني، ومثال ذلك القضاء بإصلاح العیب 

الناتج الذي یوجد في بناء ھدم جزء كبیر منھ یكلّف نفقات جسیمة، لا تتناسب مع الضرر

أمّا إذا رأى القاضي أن الحكم بالتعویض النقدي بدلا من التعویض العیني .عن ھذا العیب

یلحق برب العمل ضررا جسیما یعادل إرھاق المھندس المعماري أو یزید عنھ، فإنّ 

لأنھ أصلا الضمان ،رب العمل في طلب التنفیذ العینيالمصلحة الواجبة حمایتھا ھي حق 

.)1(مصلحة رب العمل لأنّھ ھو المتضرر والأولى بالحمایةایة لحمالعشري جاء 

الفرع الثاني

بالمقابلالتعویض

یصعب في كثیر من الأحیان تطبیق التعویض العیني بإعادة الأمور إلى ما كانت 

)2(علیھ سابقا لذى یجب اللَجوء إلى تعویض من نوع آخر وھو التعویض غیر العیني

الذي یعد طریق من طرق جبر الضرر الذي ،الذي یعرف أیضا بالتعویض بالمقابل

، فطبقا )3(ق م ج176یصیب المضرور والذي نصَ علیھ المشرَع الجزائري في المادة 

لھذه المادة یلجأ رب العمل إلى ھذا النوع من التعویض من أجل جبر الضرر الذي لحقھ 

وذلك في حالة ما إذا إستحال على ،الثابتة أو تعیبھامن جراء تھدم البناء أو المنشأت 

تنفیذ ة تأخره في في حالعینیا، ونفس الحكم ینطبق علیھالمھندس المعماري تنفیذ إلتزامھ

النقدي یبقى ضالتعوی، فأو غیر نقديیمكن أن یكون التعویض بالمقابل نقدا. إلتزامھ

ھا عند إستحالة التعویض بالطرق الوسیلة الوحیدة التي یستطیع القاضي أن یقضي ب

.82عادل عبد العزیز عبد الحمید سماره، مرجع سابق، ص -1
.196فاطمة  الزھرة عكو، مرجع سابق، ص -2
:ج على ما یلي.م.من ق176تنص المادة -3

لتزامھ، ما لم یثبت إذا إستحال على المدین أن ینفذ الإلتزام عینیا حكم علیھ تعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ إ"
"  أن إستحالة تنفیذ نشأت عن سبب لا ید لھ فیھ ، ویكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ إلتزامھ
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یكون غیر نقدي في حالة ما إذا كان التعویض النقدي غیر كافي لجبر و، )أولا()1(الأخرى

. )ثانیا(الضرر الذي لحق برب العمل من تھدم وتعیب في البناء

:   التعویض النقدي: أولا 

الطریق الشائعیقصد بالتعویض النقدي التعویض الذي یقدّر بمبلغ من النقود، وھو

بل ھو الأصل في التعویض بالمقابل، حیث یتعیّن على المحكمة في جمیع الحالات التي 

، من أجل جبر الضرر الذي لحق برب العمل )2(یتعذر فیھا التعویض العیني أن تحكم بھ

.)3(من جراء تھدم أو تعیب البناء الذي أنشأ من طرف المھندس المعماري والمقاول

للقاضى أن یحكم بالتعویض النقدي إضافة لتعویض العیني، في حالة ما كما یجوز 

تھدم من البناء، أو إصلاح ما ظھر فیھ من عیوب وقتا طویلاإذا إستغرقت إعادة بناء ما

الشيء الذي أدى إلى منع رب العمل من إستغلالھ والإنتفاع بھ طیلة ھذه المدة، وكذلك إذا 

مھندس لم تصلح العیب إصلاحا كاملا، حیث بقیت بعض كانت الأعمال التي قام بھا ال

العیوب لم یتم إصلاحھا مما أدى إلى نقص قیمة البناء وبالتالي من ربحھ، ففي ھذه الحالة 

.)4(یعوض رب العمل عن ذلك

ویشمل التعویض وفقا للقواعد العامة كل ما لحق رب العمل من خسارة وما فاتھ من 

ظھور العیب فیھ، وأن یكون معادلا لضرر الحاصل لرب كسب بسبب تھدم البناء أو 

.)5(العمل في بنائھ

أیضا ،یدخل ضمن التعویض الذي یستحقھ رب العمل من قبل المھندس المعماري

ما یدفعھ للغیر من تعویضات جراء تضرره من تھدم البناء ومطالبتھ لرب العمل بناءا 

.)6(على مسؤولیتھ بصفتھ حارسا للبناء أو مالكا لھ

. 196فاطمة الزھرة عكو، مرجع سابق، ص-1
2 - JOURDIAN (Patrice), Op.cit ,p 155 et 156.

. 83الحمید سماره، مرجع سابق، ص دعادل عبد العزیز عب-3
.126عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، ص-4
.107عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص -5
.172فتیحة قرة، مرجع سابق، ص -6
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التعویض غیر النقدي: ثانیا 

وھذا النوع من ،یقصد بالتعویض غیر نقدي أداء شيء على سبیل التعویض

إلاّ أنھ قد یكون الأمثل . لا ھو بالتعویض النقديالتعویض لا ھو بالتعویض العیني و

.)1(والأنسب وفقا لما تقتضیھ الظروف في بعض الأحیان

من ق م ج، وإنّما إقتصرت على 176لم یرد ذكر التعویض غیر النقدي في المادة 

ذكر أنھ في حالة إستحالة التنفیذ العیني یحكم على المدین بتعویض الضرر الناجم عن 

إلتزامھ، دون تحدید نوع ھذا التعویض ھل ھو نقدي أو غیر نقدي، ولكن عدم تنفیذ

التي یفھم من مضمونھا أنّ التعویض یقدّر بالنقد2فقرة 132برجوعنا بنا لنص المادة 

إلاّ أنّھ یجوز للقاضي وفقا لظروف وبناءا على طلب المضرور أن یأمر بالتعویض 

اء بعض الإعانات تتصل بالفعل غیر العیني وأن یحكم على سبیل التعویض، بأد

فالمحكمة تحكم بأداء معین، وذلك على سبیل التعویض، مما یعني إمكانیة ، )2(المشروع

ومثال ذلك أن تحكم العمل،اللجوء للتعویض غیر النقدي لجبر الضرر الذي لحق برب 

ى قطعة أرض المحكمة لرب العمل الذي  تھدّم بناءه تھدما كلیا ببناء مشابھ لھ، مشیّد عل

.تمتاز بنفس صفات القطعة التي شیّد فیھا البناء المنھار

الفرع الثالث

مدى التعویضتقدیر 

:ق م ج أنھ182تقضي المادة 

إذ لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو في القانون، فالقاضي ھو الذي یقدره، "

ویشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاتھ من كسب، یشترط أن یكون ھذا 

نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالإلتزام أو التأخیر في الوفاء بھ، ویعتبر الضرر نتیجة 

ائن أن یتوقاه ببذل جھد معقول غیر أنھ إذا كان طبیعیة إذا لم یكن في إستطاعة الد

.90منیر قزمان، مرجع سابق، ص -1
:من ق م ج تنص على مایلي 132/2المادة -2

و یقدر التعویض بالنقد على أنھ یجوز للقاضي تبعا للظروف و بناءا على طلب المضرور أن یأمر بإعادة " ...
."الحالة إلى ما كانت علیھ، وأن یحكم و ذلك على سبیل التعویض، بأداء بعض الإعانات تتصل  بالفعل غیر المشروع
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الإلتزام مصدره العقد، فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ، ویعتبر الضرر 

."نتیجة طبیعیة إذ لم یكن توقعھ عادة وقت التعاقد

ھا حددت الضرر الذي یلتزم المدین ج أنّ.م.ق182یفھم من مضمون نص المادة 

ومقدار ھذا التعویض قد یكون محدد مسبقا في العقد أو في إتفاق لاحق ،)لاأو(بتعویضھ

، و وإذ لم یكن كذلك فالقاضي ھو الذي یقدّره،)ثانیا(وھذا ما یعرف بالتعویض الإتفاقي

. )ثالثا(یتم تقدیر التعویض من یوم النطق بالحكم 

بالتعویض و أنواع الأضرار التي تلزم المدین بالضمان: أولا 

یلتزم المھندس المعماري والمقاول بتعویض كل ما لحق برب العمل من خسارة 

كالأضرار التي تصیبھ في أموالھ وشخصھ بسبب تھدم أو تعیب البناء، وما فاتھ من كسب 

، ولكن ھناك )1(وما ینتج عن ذلك من ضیاع المنفعة التي تعود علیھ من الإستفادة بالبناء

الضرر المستحق لتعویض عنھ، حیث أنھ لا یعوّض إلّا بعض الشروط یجب توافرھا في 

ذي وقع فعلا والذي یستطیع القاضي ان یقدّره، وكذلك الضرر الحال الّعن الضرر

، ومن جھة أخرى أن یكون للقاضي ھذا من جھةمتى كان محقق الوقوعالمستقبلي

ي البناء خلال مدة لضرر الحقیقیة مقدما، فإذا ظھر عیب فالوسائل اللاّزمة لتقدیر قیمة ا

وما یترتب علیھ من نتائج وتفاقم في المستقبل ،الضمان فإن التعویض یشمل ھذا العیب

.)2(حتى بعد إنقضاء مدة الضمان طالما كان مؤكد الوقوع

أما بالنسبة للضرر الإحتمالي لا یصلح أساسا للتعویض عنھ، لأنّ الضرر الإحتمالي 

ولا موضع تقدیر أو إستباق لحدوثھ، لأن ،القاضيلا یمكن أن یكون موضع نظر من قبل 

الحكم بالتعویض یجب أن یستند إلى ضرر أكید ومحقق وقابل لتقدیر، وإلّا إتسع نطاق 

. التعویض لدرجة لا یمكن تصورھا

فإنّ تحدید الضرر المستقبلي والتعویض عنھ محكوم بعدم تجاوز الضرر وعلیھ

وكما یجب أن یقتصر التعویض على الضرر ،)3(قدالذي كان من الممكن توقعھ عند التعا

الأضرار غیر المباشر و المتوقع الذي كان بإمكان توقعھ وقت التعاقد، و بالتالي لا یشمل 

. 103مدوري زایدي، مرجع سابق، ص -1
.151ین منصور، مرجع سابق، ص محمد حس-2
. 66و65مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص -3
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المتوقعة، إلا في حالة ثبوت الغش و الخطأ الجسیم في جانب المھندس المعماري 

الوفاء بالإلتزام أو التأخر ، ویكون الضرر مباشرا إذا كان نتیجة طبیعیة لعدم )1(المقاولو

في الوفاء بھ ولم یكن في إستطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جھد معقول، والسّبب في ذلك 

یرجع لكون إلتزام المھندس المعماري والمقاول إتجاه رب العمل، ھو إلتزام بتحقیق 

لبناء قد یتھدم نتیجة، وھي بقاء البناء سلیما ومتینا بعد إنجازه لمدة عشر سنوات، وبما أنّ ا

أو یظھر فیھ عیب من شأنھ أن یھدد سلامة ومتانتھ، فمفاد ذلك أنّ الضرر الذي یصیب 

رب العمل من جراء التھدم أو العیب كان نتیجة طبیعیة لعدم وفاء المھندس والمقاول 

.)2(ا وزیادة على ذلك رب العمل لم یكن بوسعھ توقعھ ببذل الجھد المعقولمبإلتزامھ

ة لضرر غیر المباشر لا یعوض عنھ مطلقا سواءا في المسؤولیة العقدیة أو أما بالنسب

. )3(التقصریة 

وما یربط بذلك من نتائج،البناءبعیب أو تھدم كلالتعویض یشمل وعلى ذلك

. ومثال ذلك تصدع الجدار یتطلب نفقات الإصلاح وإعادة بناءه

ناء إلى ما كان متفق علیھ في یجب أن یكون التعویض بالقدر الذي یكفل إعادة الب

عقد مقاولة ولا یدخل ضمن التعویض التعدیلات وتحسینات التي یدخلھا ملك البناء 

وكما قد ینتج عن الإصلاح وإعادة البناء زیادة قیمتھ .بمناسبة الإصلاح وإعادة البناء

لمھندس لوتجدیده، فھنا یجب الأخذ بعین الإعتبار تلك زیادة عند تقدیر التعویض، 

المعماري رجوع بتلك القیمة على رب العمل على أساس دعوى الضمان الإثراء بلا 

.)4(سبب

.107عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص -1
. 86و85عادل عبد العزیز عبد الحمید سماره، مرجع سابق، ص -2
.83فتیحة موھوبي، مرجع سابق، ص-3
.  162محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص -4
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التعویض الإتفاقي : ثانیا 

بأنھ الإتفاق الذي یتعھد بھ المدین مسبقا بدفع مبلغ من ،یعرف التعویض الإتفاقي

جوز للمتعاقدین أن یحدد یالمال في حالة عدم قیامھ بتنفیذ ما تعھد بھ أو تأخر في تنفیذه، ف

.)1(لھذا العقدتفاق لاحقالأصلي أو في اقیمة التعویض مسبقا سواء بالنص علیھا في العقد

ویشترط في )2(من ق م ج183في المادة ذكر المشرع الجزائري التعویض الإتفاقي

الإعفاء من الضمان العشري، لأن ھذا التعویض الإتفاقي أن لا ینطوي على الحد أو

. الإتفاق غیر جائز لكون ھذا الضمان من نظام العام

للقاضي الموضوع یةتخضع مسألة تقدیر صحة التعویض الإتفاقي لسلطة التقدیر

الذي یقرر فیما إذا كان ھذا التعویض یخفف أو یشدد من الضمان، فإذا كان المراد من 

التعویض التخفیف من مسؤولیة المھندس المعماري حیث كان أقل بكثیر من الضرر 

اللاحق  برب العمل فلقاضي أن یزید من مقداره حتى یصبح معادلا للضرر الواقع، أما إذا 

ك أي أنّ قیمة التعویض تزید بكثیر عن الضرر اللاحق برب العمل فھنا كان عكس ذل

، إلا أنھ للقاضي أن ینقص من قیمة ھذا التعویض إذا أثبت المدین )3(القاضي یحكم بھ

بالضمان أن تقدیر التعویض كان مبالغا فیھ لدرجة كبیرة أو أنھ قام بتنفیذ جزاء من إلتزامھ 

.)4(ق م ج184/2وذلك طبقا لمادة 

وقت تقدیر التعویض: ثالثا

الأصل أن الحق في التعویض ینشأ من یوم إكتمال عناصر المسؤولیة، الخطأ

علاقة السببیة، إلاّ أنھ یقدر من وقت النطق بالحكم، حیث یفھم من نص المادة ،الضرر

بحسب ) برب العمل(ق م ج أنھ یقدر مدى التعویض عن الضرر اللاحق بالمضرور 131

غیر أنھ . قیمة الضرر اللاحق بھ في الوقت الذي یتم فیھ إصلاحھ وھو یوم النطق بالحكم

.26و 25، ص مرجع سابقمحمد جاد الرب، ي حسن-1
:ج.م.من ق183المادة -2

و تطبق في ھذه . یجوز للمتعاقدین أن یحددا مقدما قیمة التعویض بالنص علیھا في العقد، أو في اتفاق لاحق" 
."181إلى176الحالة أحكام المواد 

. 153محمد حسن منصور، مرجع سابق، ص -3
:ج.م.من ق184/2المادة -4

ویجوز للقاضي أن یخفض مبلغ التعویض إذا أثبت المدین  أن التقدیر كان مفرطا أو أن الإلتزام الأصلي قد نفذ  " ...
... "في جزء منھ
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م أن یحدد مدى التعویض تحدادا كافیا، ففي ھذه الحالة قد لا یتیسر لھ وقت النطق بالحك

یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خلال مدة  معنیة بإعادة النظر في تقدیر التعویض 

.)1(من جدید

ویظھر ذلك من خلال نص ،ونفس الموقف إتخذه المشرّع المصري في ھذا الشأن

قدر التعویض المناسب للأضرار من قانون مدني مصري، حیث أن القاضي ی170المادة 

ومن ثم یدخل في تقدیر التعویض العیوب التي ظھرت أثناء أو ،القائمة وقت النطق بالحكم

قبل رفع الدعوى بل حتى التي تطورت لحظة النطق بالحكم والأضرار المستقبلیة  التي 

قدر مدى یكون وقوعھا محقق، غیر أنّھ إذا لم  یتیسّر للقاضي وقت النطق بالحكم أن ی

في أن یطالب خلال مدة -المضرور- التعویض تقدیرا نھائیا، فلھ أن یحفظ برب العمل  

.)2(معینة بإعادة النظر في ھذا التقدیر

وبالنسبة للقضاء الفرنسي، فیتم تقدیر مبلغ التعویض في الوقت الذي یقدم فیھ الخبیر 

إلا أنھ یأخذ في الإعتبار تغییر الأسعار بین تاریخ إیداع ،)3(تقریره عن الأضرار ومداھا

.)4(التقریر وتاریخ النطق بالحكم

تطور في معرفة مدى تكمن أھمیة الوقت الذي یقدر فیھ القاضي مقدار التعویض 

.أضرار البناء من جھة، وتغیر أسعار مواد البناء من جھة أخرى

.ج.م.من ق131راجع المادة -1
. 153محمد حسن منصور، مرجع سابق، ص -2

3 - ZAVARO (Michel), Op.cit, p 102.
. 154حسن منصور، مرجع سابق، ص محمد -4
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المطلب الثالث

الضمان العشريالمھندس لمسؤولیتھ المبنیة على أحكام طرق دفع 

ق م ج المتمثل في 554إن إلتزم المھندس المعماري المنصوص علیھ في المادة 

خلل عشر جزئیا سواء كان كلیا أو-أو تھدمضمان سلامة ومتانة البناء من كل عیب

، وتحقق ھذه النتیجة ببقاء البناء سلیما معینة و محددةسنوات، إنما ھو إلتزام بتحقیق نتیجة

.)1(من وقت تسلیمھ لرب العملعشر سنواتمدة و متینا ل

یكفي لتحقق ھذا الضمان عدم تحقق تلك النتیجة، فمسؤولیة المھندس في ھذه المرحلة 

حتى لو دون الحاجة لإثبات الخطأ في جانب المھندس،ھي مسؤولیة مفترضة بقوة القانون، 

إلا أن ھذا لا یعني عدم إمكانیة المھندس ادعى ھذا الأخیر أنة لم یرتكب أي خطأ،

لا أجنبيلسبب ھ بأن الضرر كان نتیجةالمعماري من دفع ھذه المسؤولیة عن طریق إثبات

ذلك لعدم وجود نص صریح ینص صراحة وج.م.ق127للمادة ، وذلك طبقا )2(ید لھ فیھ

.من الضمان العشريأسباب المعفیة على 

نص صراحة على الأسباب الفرنسيالمشرععلى عكس المشروع الجزائري فإن

سببا أجنبیا طبقا فیعتبر،)3(ف.م.ق1792المادة في المعفیة من الضمان العشري و ذلك

)الفرع الأول(كل من القوة القاھرةف .م.ق1792ج و التي تقابلھا المادة .م.ق127لمادة 

.)الثالثالفرع(وفعل رب العمل )الثانيلفرع ا(الغیرفعل و

الفرع الأول

القوة القاھرة

ج .م.من ق127المذكورة في المادة تعتبر القوة القاھرة أحدى صور السبب الأجنبي 

الضمان العشري في حالة من مسؤولیتھ المبنیة على أحكام ي التي تعفي المھندس المعمار

، و لتحقق ذلك یجب أن تتوفر في القوة )أولا(قرینة المسؤولیةھا، حیث تسقط عنھ تإثبا

.87، ص مرجع سابقإبراھیم سید أحمد، -1
2 - ROUSSEL (André) , Op.cit, p 4.
3 - Art  1792 : « … une telle responsabilité n’a point  lieu si le constructeur prouve que les
dommages proviennent d’une cause étrangère. »



145

القاھرة شروط التي حددھا القانون، و المتمثلة في أن یكون الحادث الذي أدى إلى إضرار 

رب العمل خارج عن إرادة و فعل المھندس المعماري، و إستحالة دفعھ لھذا الحادث و عدم 

.)ثانیا(إمكانیة توقعھ 

القوة القاھرةتعریف: أولا

ولا ،یقصد بالقوة القاھرة  كل حادث أو أمر خارج عن إرادة المھندس المعماري

رضیة أدت یؤدي إلى حصول التھدم أو العیب بالبنایة كحصول ھزة أ،یمكن توقعھ  ودفعھ 

وكل ھذا )1(إلى التھدم الجسر أن فیضان غیر متوقع أدىأوھقإلى تھدم البناء أو تشق

یكون المبنى المتضرر في منطقة لا یتوقع فیھا عادة مثل ھذه الحوادث، و إلاّ لا بشرط أن 

.)2(یمكن إعتباره غیر متوقع

شروط القوة القاھرة: ثانیا

ولابد تسلیم العمل لرب العمل دحدوثھ بعضرورةحدث قوة قاھرة العتبار لإیشترط 

المھندس المعماريیجب أن یكون الحادث خارج عن فعل : توفر ثلاثة شروط وھيمن 

.وغیر متوقع واستحالة دفعھ

المھندس المعماريیجب أن یكون الحادث خارج عن فعل -1

رھاوظالیقصد بحادث الخارج عن  فعل الإنسان مبدئیا جمیع العوامل الطبیعیة و

وكوارث الطبیعیة كالزلازل وجمیع ما حدث ،ف، والثلوج  والفیضاناتصكالعواالمناخیة 

.مؤقتةبصورة فجائیة وعنیفة ولكنھا 

ل عن المنشأ ومثال یكما یمكن أن یحصل الحادث من جراء وضع طبیعي قدیم مستق

.)3(ارة أو انزلاق الأرض الناتج عن طبیعة التأسیس الجیولوجيھتربة المنالأذلك الحجارة 

یجب أن یكون الحادث غیر متوقع-2

حتى تعتبر القوة القاھرة سبب لإعفاء المھندس المعماري من الضمان العشري یجب 

بحیث یستحیل  على أي شخص أن یتوقع  الحادث مھما ،أن تكون غیر متوقعة الحصول

.65إبراھیم عدنان سرحان، مرجع سابق، ص-1
2 - ROUSSEL (André), Op. cit, p 4.

.299صنعیم مغبغب، مرجع سابق ،-3
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حتى لو ھ كقوة قاھرةبیعتدفلا فإذا كان من المتوقع حصولھكانت درجتھ  من الیقظة، 

.)1(استحال دفعھ

ثاستحالة دفع الحادیجب -3

یقصد بذلك عدم إمكانیة مقاومة ھذا الحادث، فلیس بمقدرة الشخص مقامتھ لذلك 

ممكنةالملاحظة أنھ إذ كانت مقاومتھ صعبة ولكنوتجدرالحادث، بل یستحیل علیھ ذلك

.        ) 2(توقعھ، حتى لو إستحال فھنا لا یعتبر ھذا الحادث ضمن القوة القاھرة

أنھ من صعب إثباتھا وأن تقدیر ما إذا كانت ،ھ في ھذه الشروطتوما یمكن ملاحظ

بھا تعتبر قوة قاھرة أم لا خاضع لتقدیر قاضي الموضوعي ومن طبیعي أن ىالواقعة المدع

، لأنھ أمر أم لاتقدیر ما إذا كان الحادث المدعى بھ قوة قاھرةةسألمیشدد القضاء من 

تعلق بصالح العام، فیكون تقدیر القاضي لھ مبنیا على ظروف الزمان والمكان الذي وقع ی

)3(فیھ من جھة، ومدى إمكانیة توقعھ من خلال الدراسات والتقدم المعماري من جھة ثانیة

فكان یتعین على المھندس أن یضع في إعتباره المكان الذي یتم علیھ تشیید البناء، كأن یشید 

المھندس المبنى في منطقة معروف فیھا كثرة العواصف فإذا التھدم بذلك المبنى جراء تلك 

العواصف، لا یمكن للمھندس المعماري أن یطالب بإعفائھ من المسؤولیة بسبب القوة 

ادثا غیر ممكن توقعھ لأنھا لا تشكل في الإقلیم الذي وقعت فیھ ح- صفالعوا-القاھرة

.)4(ویستحیل دفعھ

یمكن ذكر بعض حالات القوة القاھرة كالزلازل الذي تتعدل درجتھ الدرجة التي 

حالات التي تتدخل ضمن دائرة القوة منس تقنیة وإلى غیر ذلكییافي مقتحدد

ان مالقاھرة إعفاء المھندس المعماري والمقاول من الضویترتب على إثبات القوة ،القاھرة

.العشري

.203العربي بلحاج، مرجع سابق،-1
159سابق، ، مرجع موھوبي فتیحة -2

.161محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص -3
159موھوبي فتیحة، مرجع سابق، -4
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ي إحداث فتجدر الإشارة إلى أنھ یجب أن تكون القوة القاھرة ھي سبب الوحید 

ین الحالة التي تكون فیھا القوة بزینھ في إیطار المسؤولیة المعماریة یجب التمیلأ)1(الضرر

السبب الوحید في إحداث الضرر وبین الحالة التي تكون فیھا القوة القاھرة أحد ھيالقاھرة 

.الأسباب التي ساھمت في وقوع الضرر

بیة بین سففي الحالة الأولى فإن إثبات عناصر القوة القاھرة یؤدي إلى قطع علاقة ال

خلل في البناء وبین الضرر الحاصل وھذا یؤدي بدوره إلى ھدم قرینة في خطأ المتمثل 

عتبر أنھ لا یمكن إزالة إالذيالمسؤولیة المعماریة الخاصة وھذا الحل أكده الفقھ الفرنسي 

إلا 1792القرینة القانونیة على خطأ المھندس المعماري والمقاول  التي ذكرتھا المادة 

تشكل القوة القاھرة السبب أینأما في الحالة الثانیة) 2(القاھرةالقوة ) الأجنبيالسبب (إثبات 

ظر نمن أسباب التي ساھمت في وقوع الضرر، ففي ھذه الحالة على قاضي الموضوع أن ی

دة منھا القوة القاھرة في نشوء الخلل عالأسباب المتھذهكل سبب من ةفي نسبة مساھم

.)3(وإحداث الضرر

ان العشري إذا الضمالعامة ینتھي إلتزام المھندس المعماري والمقاول بطبقا للقواعد 

كالزلازل)4(أن تھدم البناء أو العیب الذي ظھر فیھ یرجع إلى القوة القاھرة أثبت 

عیب ر تسأل حول إمكانیة إعتباراوفي ھذه حالة یث. العواصف،الفیاضان،الأعاصیر

ة المستعملة في البناءبیخص المواد المعیماا فیالأرض حالة من حالات القوة القاھرة وأیض

ولو كان التھدم ناشئا "فإنھا تشدد في مسؤولیة المعماري بنصھا 2/554بالرجوع للمادة

عتبار عیوب الأرض حالة من حالات القوة إو من ھنا لا یمكن "   عن عیب في الأرض

، ومنھ لا یمكن )5(البناءعلى مشدىالحالة القاھرة، وبتالي لا  ینتفي الضمان في ھذه 

قوة قاھرة، حتى لو كان ھو الذي بإعتباره عیب في الأرض بسك مللمھندس المعماري أن یت

التزامات المھندس وحیث أنھ من صمیم واجبات )6(البناء وتعیبھ تھدم إلى أدى بالفعل 

1 -IBRAHIM (youcef), Op.cit, p18.
.253عبد اللطیف الحسیني، مرجع سابق، ص-2
. 253عبد اللطیف الحسیني، مرجع نفسھ، ص -3
.136عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، ص-4

5 - ROUSSEL (André), Op.cit, p 4.
.160فتیحة موھوبي ، مرجع سابق ص-6
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لأرض التي المعماري والمقاول والتي یملیھا الفن المعماري القیام بدراسة وفحص طبیعة ا

اللازمة علیھا للتأكد من صلاحیتھا لعملیة البناء قبل الاختباراتسیقام علیھا البناء وعمل 

مقاما بالتنسیق مع ظروف الأرض ھویجب أن یكون البناء وأساس،البدأ في تنفیذ الأعمال

.)1(وطبیعة تریبھا

وما نلاحظھ في مثل ھذا السبب أنھ یفتقر إلى شرط عدم إمكانیة  التوقع واستحالة 

صریح في إلزام المھندس أو المقاول بالضمان العشري أتىق م ج 554الدفع ونص المادة 

.ولو كان سبب التھدم أو العیب راجع إلى عیب في الأرض

لمھندس بسب القوة القاھرة بالرجوع إلى التطبیقات العملیة في مجال دفع مسؤولیة ا

قضائیة في ھذا المجال أمام القضاء الجزائري إجتھادات في مجال التشیید والبناء لا نجد

الذي یعتبر من قبیل القوة القاھرة في مجال التشیید و البناء القضاء الفرنسيعكس على

للقضاء المصري فمن ، أما بالنسبة )2(التغیرات المناخیة غیر المألوفة كالثلوج و الأعاصیر

التطبیقات العملیة التي تثار بمناسبة القوة القاھرة التي یمكن للمھندس المعماري أن یدفع بھا 

أن القضاء المصرينلاحظھ ھناو ما،)3(مسؤولیتھ حالة تعیب الأرض، تعیب مواد البناء

جاء باستثناء عن الأصل المتمثل في خروج العیب الأرض من حالات القوة القاھرة ویتمثل 

الأرض من عیوب غیر المتوقعة وكان من المستحیل على عیب ھذا الاستثناء فیما إذا كان 

المھندس أن یكتشفھ بإتباع القواعد الفنیة التي یتبعھا مھندس حریص فطن فإن ھذا العیب 

دجومثال ذلك أن تو)4(في المسؤولیة على المھندس المعماريتنتوبتالية یعتبر قوة قاھر

أطلال مباني أثاریة تحت الأرض على عمق كبیر، في منطقة لم تكتشف فیھا أثار من قبل 

تھدیم  البناء وتعیبھ لمؤدیة الى بأنھ إذا كان المھندس مسؤول عن عیوب الأرض قضوكما 

.160محمد حسن منصور، مرجع سابق ، ص -1
2 -Cass  3e Civ, 11 mai 1994, Bull 111, n°94. Cité par, PERINET-MARQUET (Hugues),
Op.cit, p 65.

.160محمد حسن منصور، مرجع سابق ، ص -3
.161فتیحة قرة، مرجع سابق، ص-4
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عن عیوب المباني القدیمة المتخذة كدعامة للأعمال یكون مسؤول من باب الأولنھفإ

)1(بالإصلاحات اللازمة للإزالة العیبالتعلیة، إذ لم یقم بتقویة ھذه المباني ولم یقم 

ة المستعملة في البناء ومدى اعتبارھا حالة من حالات بأما فیما یخص المواد المعی

موجودة في مواد البناء لا تعتبر من قبیل القضاء مستقر على أن العیوب الالقوة القاھرة فإن

القوة القاھرة التي تعفي المعماریین من المسؤولیة، لأنھم ملتزمین بضمان عیوب المواد 

،إذ یقع علیھم التزام حسن اختیار المواد ومراقبتھا و فحصھا و )2(التي یستخدمونھا في البناء

للمھندس المعماري أن یتحجج بالعیوب تحقق من صلاحیتھا و خلوھا من العیوب، فلا یمكن 

الموجودة  في المواد،لكي ینفي عنھ الضمان، حتى ولو كانت ھذه المواد مقدمة لھ من 

طرف رب العمل، لأنھ ینبغي علیھ مراقبة التنفیذ و مدى مطابقة المواد المستعملة 

.)3(للمواصفات، و رفضھا إن كانت معیبة

مناسبة بمسؤولیة المھندس المعماري عن لقد قضى القضاء الفرنسي في أكثر من

العیوب الناتجة بسبب نوعیة الخشب المستعمل و قابلیتھ للتلف أو الإصابة بنوع من 

و على عكس من ذلك . )4(البكتیریا إذ كان علیھ فحصھا والتحقق من مدى صلاحیتھا للبناء

واء في إختیار قضى بعدم مسؤولیة المھندس المعماري في حالة عدم ارتكابھ لأي خطأ س

. )5(مواد البناء أو في إستعمالھا،إذ كانت من الصنف الجید و مطابقة للمواصفات

ستعمال صنف جید ومطابق لموصفات من الخشب، إذ یعتبر من قبیل القوة إحالة ك

مكان كشفھا أو مقاومتھا وقت الإجرثومة معینة لم یكن فيلالقاھرة تعرض ھذا الخشب 

.)6(استخدام أحداث وسائل الفحص الفنيالبناء حتى لو تم 

الموجز في العقود المسماة، البیع، الإیجار، المقاولة، الناشر ،سعید مبارك، اطھ الملاحویش، صاحب عبید الفتلاوى-1

.451ص ،2007،العاتك لصناعة الكتب، القاھرة 

2 -AUBY (Jean -Bernard), PERINTE-MARQUET (Haugues),Op.cit p 620.
3 - IBRAHIM (Youcef), Op.cit, p 16.

.165محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص -4
5 -AUBY (Jean -Bernard), PERINTE-MARQUET (Haugues),Op.cit p 620.

.165محمد حسن منصور، مرجع سابق، ص-6



150

الفرع الثاني

خطأ الغیر

تقتضي القواعد العامة بأن  فعل الغیر لا یدفع المسؤولیة عن الأعمال الشخصیة أو 

ا في حالة ما إذا أعتبر ھذا الفعل خطأ في حد ذاتھ وأحدث وحده الضرر أو لّ،إتخفیف منھا 

متىالنتیجة وتقطع علاقة السببیة بین فعل الخطأ ھذه الحالة ففي ،ساھم في إحداثھ

)1(لك النتیجةتستغراق خطأ الغیر وكان كافیا بذاتیھ لإحداث إ

یعفى المھندس المعماري من مسؤولیة في مواجھة رب العمل عن عدم تنفیذ إلزامھ أو 

عفاء من فخطأ الغیر الذي یرتب الإ، مدین إذا أثبت أن ذلك راجع لخطأ الغیركأي تأخیر فیھ 

خص المسؤولیة یتمثل في السلوك الشاد الذي لا یتفق مع السیر العادي للأمور ولا یمكن للش

، فلا یمكن اعتبار خطأ الغیر كسبب معفي للمسؤولیة إلاّ إذا أن یتوقعھ أو یدخلھ في تقدیره

ھذه ، فإذا لم تتوافر )2(توافر فیھ عناصر القوة القاھرة من عدم إمكانیة دفعھ و توقعھ

الشروط بقي المھندس المعماري و مقاول مسؤولین مسؤولیة كاملة  نحو رب العمل

. )3(یحق لھما الرجوع على الغیر المسؤول،وفقا للقواعد العامةو

ومثال خطأ الغیر الذي یعفي المھندس معماري من المسؤولیة أن یقوم أحد 

ایة بعیوب تھدد نحو یصیب البنة السكینة على دتالمستأجرین بإدخال تعدیلات معینة بوح

الصادر من المقاول من الباطن أو اء خطالأالغیر اءأخطمنتعتبر ، فلا سلامتھا ومتانتھا

.)4(ھؤلاءاءعن أخطیسألالعمال أو الفنین التابعین وذلك لأن كل من المھندس والمقاول

المقاول وذلك كما لا یمكن للمھندس أن یدفع مسؤولیة بإثبات أن الخطأ صادر عن 

ھذا الخطأ یلعب دوره في دس والمقاول، فمثلنلكون مسؤولیة تضامنیة بین المھنظر

.)5(لعبئ التعویضھتحملمسؤول الحقیقي ومدىالمكانیة الرجوع على إ

.167فتیحة موھوبي،  مرجع سابق، ص-1
2 - ROUSSEL (André), Op.cit,  p 4.

.120عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، ص -3
.175محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص -4
175حسین منصور،مرجع نفسھ، صمحمد-5
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ان العشري، قد یكون خطأ میعفى المھندس المعماري من الضالذّيوخطأ الغیر

من شخص ذو صیلة بعملیة أن یكونید أویشخص أجنبي عن عملیة التشصادر من

.یدیالتش

:یدیخطأ الغیر الأجنبي عن عملیة التش: أولا

أجنبي تماما شخصعن خطأالبناء ناتجقد یحدث أن یكون سبب الضرر الذي أصاب

أن یضعذلك مثالھي حالات نادرة، إلا أنھا لیست مستحلة، و و)1(ید،یعن عملیة التش

طبیعیا أومعنویا، مفجرات بقرب البناء محل الضمان العشري، ویؤدي شخص سواء كان 

م بعملیة حفر قرب أساسات البناء مما یسبب حدوث ویقأو،ھیبتعذلك إلى تھدم البناء أو

آلات ضخمة سببت ارتجاجات شدیدة في الأرض على مقربة أو استخدام، )2(ضرر لبناء

.المبنى، مما أدى إلى حدوث تصدع فیھ أو تھدمھ كلیا أو جزئیا

جزئي ب في تھدم كلي أوسبالذي تھووحده الخطأ ھذا ففي ھذه الحالة ومادام أن 

، )3(المسؤولیةھذه منىیعفوسلامتھ، فالمھندس المعماري متانتھدتعیبھ بعیوب تھدلبناء أو

بشرط أن لا یكون مقصر أصلا، كأن یضع البناء على أساسات ضعیفة، ساھمت في إحداث 

التصدع، أو العیب و تفقمھ، فھنا توزع المسؤولیة على المھندس و الغیر، كل بحسب نسبة 

.)4(مساھمتھ في إحداث الضرر

:یدیخطأ الغیر المتصل بعملیة التش: یا ثان

، كأن یقع الخطأ منیدیالغیر المتصل بعملیة التشصادرا من یحدث أن یكون خطأ قد 

، و قد یقع الخطأ مھندس معماري سابق،أو مورد أو منتج المواد المعیبة المستعملة في البناء

.)5(من المھندس المعماري أو من المقاول، فیعتبر كل منھما غیرا بالنسبة للأخر

1 -IBRAHIM (Youcef),  Op.cit, p17.
.672إبراھیم یوسف، مرجع سابق، ص-2

3 - IBRAHIM (Youcef),  Op.cit , p18.
.351محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص -4

.94عادل عبد العزیز عبد الحمید سماره، مرجع سابق، ص -5
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: خطأ مھندس معماري سابق-1

مھمة مھندس سابق ترك عملیة البناء وفي ھذه الحالةقد یحدث أن یواصل المھندس

ح أخطائھ المحتملة، وقد سبق للقضاء الفرنسي حجع عمل زمیلھ السابق وأن یصایرھ أن علی

.عن عیوب التصامیم  التي وضعھا زمیلیھ السابقلیتھأن حكم بمسؤو

لم یكن بوسع المھندس الجدید متقدمةولكن إذا كانت عملیة البناء وصلت إلى مرحلة 

فإنھ لا یكون مسؤولا عنھا،حیث اءأن یكتشف أو یتدارك ما سبق أن وقع بالمبنى من أخط

من إلیھ سبب للإعفاءشكل بالنسبةیترجع في الواقع للمھندس السابق، وخطأ ھذا الأخیر 

.)1(المسؤولیة 

:منتج المواد المعیبة المستخدمة في البناءمورد أوخطأـ 2

كان ذا لضمان ھو عیب في المواد المستعملة في البناء،فإالملزمقد یكون مرجع الخلل

بعضھا كان مسؤولا عن جودتھایم المادة المستعملة كلھا أودالمقاول ھو الذي تعھد بتق

لمقاول دفع لیمكن ففي ھذه الحالة  لا،)2(ق م ج551وعلیھ ضمانھا لرب العمل طبقا لمادة 

.مسؤولیتھ بأن الخطأ لا ینتسب إلیھ إنما لمن أورد إلیھ ھذه المواد أو صانعھا

من الضمان العشري بسبب المھندس المعماريإعفاء ھنا عن مدى إمكانیةنتساءل 

للمھندس في ھذه الحالة لا یجوز فرد تلك المواد المستعملة، خطأ الغیر المتمثل في موّ

سبب في ذلك راجع لكون مھمة المھندس الإتجاه رب العمل وتھالمعماري نفي مسؤولی

إلا إذا ،بل إستخدامھاقلبناء الامة وصلاحیة مواد سمن لتزام بالتحققالإالمعماري تتضمن

ت أن خطأ المقاول بتقدیم ھذه المواد المعیبة تتوافر فیھ بالنسبة للمھندس المعماري ثبأ

.)3(.عدم إمكانیة التوقع وإستحالة الدفعقوة القاھرة منالصائصخ

من الضمان العشري لابد الأسباب المعفیةفي الأخیر حتى یعتبر خطأ الغیر سببا منو

أن یثبت المھندس المعماري أنَ الخطأ لم یكن متوقعا و حتى و لو كان متوقعا فیستحیل دفعھ 

.168سابق، صموھوبي، مرجعفتیحة-1
.من ق م ج551راجع المادة -2
.168فتیحة موھوبي، مرجع سابق، ص -3
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لكونھ صورة من لأن یطبق على فعل الغیرو بالتالي ما یطبق على القوة القاھرة یصلح

.)1(صور السبب الأجنبي

الفرع الثالث

خطأ رب العمل

في تھامازمدین متعاقد أن ینفي عن نفسھ الإخلال بتنفیذ إلتیمكن للمھندس كأي

تجزئیا من الضمان العشري إذا أثبمواجھة رب العمل،فیعفي المھندس المعماري كلیا أو

قد أو أنھ)2(لإلتزاماتھ أو تأخره في تنفیذھا إنما راجع لخطأ رب العمل نفسھ هأن عدم تنفیذ

المھندس المعماري كلیا يیعفخطأ رب العمل قد، فحداث الضررإفي ئھساھم مع خط

.أوجزئیا من المسؤولیة

رتكبھ رب إیعفى المھندس المعماري كلیا من الضمان العشري إذا كان الخطأ الذي 

توقعھ منالعمل ھو السبب الوحید في إحداث ذلك الضرر وعدم إمكانیة المھندس المعماري 

الخطأ یشكل حالة القوة اففي ھذه الحالة ھذ. )3(لكونھ محترف في شؤون البناءودفعھ

ن یتوافر على عناصر القوة القاھرة وھي عدم أعتبار ھذا الخطأ كذلك لابد لإالقاھرة و

مھ للأعمال تعدیلات مھمة من لّتسدإجراء رب العمل بعومثال ذلك، )4(قعھ ودفعھإمكانیة تو

جزئیا أو من شأنھا أن أوھا أن تجعل أساسات البناء ضعیفة تؤدي إلى تھدم البناء كلیا تطبیع

المسؤولیة تقع على عاتق رب العملیوب جسمیة فیھا، وفي ھذه الأوضاعتظھر ع

إذا لكن)5(رینة المسؤولیة المفترضة في جانبھقوبإثبات المھندس المعماري ذلك ینفي 

الخطأ تأثیر على لھذا ھم رب العمل بخطئھ في جزء من الأضرار اللاحقة بالبناء فھلاس

مسؤولیة المھندس المعماري، وفي ھذه الحالة نفرق بین حالتین وھما، حالة خطأ رب العمل 

. غیر الخبیر في شؤون البناء، حالة خطأ رب العمل خبیر في شؤون البناء

.258عبداللطیف الحسني، مرجع سابق، ص -1
2 - LE TOURNEAU (Philippe),Op.cit, p 500.
3 - IBREAHIM (youcef), Op.cit, p17.
4 - LE TOURNEAU (Philippe ), Op. cit, p501.
5 -IBRAHIM (Youcef ) ,Op.cit,p17.
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خبیر في شؤون البناء الغیر الخطأ رب العمل :أولا

العمل في ھذه الحالة غیر خبیر بشؤون فن البناء على عكس المھندس رب یكون 

في فن وأصول مھنة الھندسة المعماریة، حیث یتوجب على ایعتبر خبیرالذي المعماري 

المھندس المعماري تحمل مسؤولیة ضمان الأعمال التي یقوم بھا،باعتباره المسؤول 

قوم بمھنتھ بكل استقلالیة عن إدارة أو المباشر عن حسن تنفیذ تلك الأعمال وذلك لكونھ ی

.)1(ب العمل الذي یجھل أصول ھذه المھنةرمراقبة أو إشراف 

لا خبرة لھ في میدان  البناء  وأمر بإجراء تعدیلات في الذّي العمل رب إن تدخل

البناء من شأنھا أن تؤدي إلى تھدید سلامتھ وصلابتھ، فإن ھذا التدخل یكون بدون نتیجة 

في ھذه الحالة المھندس المعماري بوصفھ محترف في ھذا المجال مطالب بعدم لأنھ 

.)2(الخضوع لأمور وتعلیمات رب العمل

إذا قام المھندس المعماري بتنفیذ تلك الأوامر والتعلیمات مع عملھ بخطواتھا على 

نھ رفض امكإھذا الأخیر یبقى مسؤولا عن خطأ رب العمل لأنھ بنَ سلامة ومتانة البناء، فإ

مع المتوافقمن خطورة تدخلھ الغیررهوتحذیھالقیام بنصحو) 3(تلك التعدیلات والتعلیمات

نالإمتناع عھ توجب علی،ھقفورب العمل على ماري فإن أصرموقواعد الفن المعأصول

.)4(التنفیذ 

في یستطیع المنھدس المعماري دفع مسؤولیتھ بسبب خطأ رب العمل المتمثلكما لا

مادة لاخیرة منقبول إقامة منشأة معیبة  حیث نصت الفقرة الأة أوبم المعیتصامیقبول ال

أجاز دقل ب العمركان المسؤولیة حتى لومل المھندس المعماريحعلى تم.م.من ق651

المعیبة لا یعتبر خطأ للمنشآتإقامة المشأت المعیبة، وذلك على اعتبارات إجازة رب العمل 

جازة أثر في الإهد بإجازتھ،ولا یكون لھذلیس خبیر في میدان البناء، فلا یعتَھنَمنھ بحكم أ

تبقى ھذه المسؤولیة كاملة لأن بل مدى مسؤولیة المھندس المعماري والمقاول عن الضمان، 

.255عبد اللطیف الحسیني، مرجع سابق، ص-1
2 - LE TOURNEAU (Philippe) ,Op.cit, p 931-932.
3 -IBRAHIM (Youcef ),Op.cit, p17.

.255صعبد اللطیف الحسیني، مرجع سابق،-4
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وما نلاحظھ في القانون )1(یفعل رب العمل إلا إجازة ھذا الخطأ ملھو خطئھما،وأالخط

651لمثل ھذه الفقرة التي جاءت بھا المادة رتقج تف.م.ق554المدني الجزائري أن المادة 

للمنشآتع الجزائري أن یشیر إلى مدى تأثیر قبول رب العمل شرَمق م م، فكان على ال

.بة ، التصامیم المعیبة على مسؤولیة المھندس المعماري یالمع

رب العمل الخبیر في شؤون البناءخطأ:ثانیا

ھذه الحالة أن یكون لدى رب العمل الخبرة الكافیة في فن المعماري بشكل في فترض ن

في سلم تدرج الخبرات الفنیة في المجال المھندس المعماري الذي تعاقد معھ، خبرة قیفو

یعد خطأ ، فخضوع المھندس المعماري لتعلیمات رب العمل و أوامره، لاالفن المعماري

منھ،و الأضرار الناتجة ترجع لخطأ رب العمل وحده،وتنتفي بذلك مسؤولیة المھندس 

اري من الضمان مجرد ممارسة رب العمل معفاء المھندس المعلإفي كولا ی.)2(المعماري 

ثناء تدخلھ الخاطئ في أیكون قد قام أنرب العملفينشاط لھ صلة بفن البناء، بل یشترطل

و أخذ على عاتقھ المسؤولیة بعمل فعلي إیجابي في المھنة التي شارك فیھا،أعمال البناء

.)3(الفنیة في مواجھة المھندس المعماري،كما لو وضع التصامیم و أشرف على تنفیذھا

یتعین على المھندس والمقاولین في نظر القضاء الفرنسي أن یعترضوا على تدخل 

نجم عن ھذا التدخل تلمخاطر التي یمكن أن أرباب العمل في اختصاصھم وأن یبصروھم با

كانوا مخطئین بدورھم بما لا الضرورة عن الاستجابة لتعلیماتھم، وإلاَدوأن یمتنعوا عن

یمكن معھ أن یكون من شأن ھذا التدخل إعفائھم من المسؤولیة ما عدا إذا كان رب العمل 

ا كذلك التحفظات اللازمة وأبدخبیر في فن ومجال التشیید، وكان المقاولون والمھندسون قد 

.)4(على ھذا التدخل من قبل أن ینفذوا أوامر أرباب العمل

فإذا كان ھذا ھو موقف القضاء الفرنسي، فإنھ بالنسبة لتشریع الجزائري فإنھ لم یفرق 

بیر في ھذا المیدان بخطئھ في خل الخبیر في فن البناء أو الغیر بین حالة تدخل رب العم

تنفیذ أعمال البناء التي قد یترتب عنھا إفلات المعمارین من المسؤولیة، وترك المجال في 

.168محمد حسن منصور، مرجع سابق، ص-1
.139، ص سابقمرجع محمد لبیب شنب، -2
. 256عبد اللطیف الحسیني، مرجع سابق، ص -3
. 166فتیحة موھوبي ، مرجع سابق، ص -4
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المجال التطبیقي خال من ھذا النوع من أنَ، إلاَةھذا الشأن إلى السلطة التقدیریة للقضا

ا في ھذا المجال وإمَوقد یكون سبب ذلك راجع إما لعدم معرفة المتقاضین حقوقھم . قضایا

. تھربا من المسلك القضائي نظرا لإطالة أمده

ه سببا لنفي قرینة المسؤولیة ب العمل، وعدَریمكن الإعتداد في بعض الأحیان بخطأ 

الخاصة وإعفاء المھندس من المسؤولیة أو التحفیف منھا على أقل إذا إجتمعت فیھ شروط 

الأمر الذي ،جوع الخطأ إلیھ وحدهحالة الدفع ورإمكان التوقع وإستالقوة القاھرة من عدم

.)1(تنتفي بھ مسؤولیة المھندس الخاصة

. 93عادل عبد العزیز عبد الحمید سماره، مرجع سابق، ص -1
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ةـاتمـخ

أصبحت الجزائر كغیرھا من دول العالم تھتم كثیرا بمجال العمران نظرا لتزاید الطلب 

فلضمان الإقتصادي للفردالإجتماعي والاستقرارفي ھذا المجال ولأھمیتھ في تحقیق 

ھذا الإستقرار أخضع المشرع الجزائري كغیره من المشرعین مسؤولیة المھندس 

سواء أثناء التنفیذ لمسؤولیةالمعماري باعتباره أحد الأطراف المساھمة في عملیة البناء

.عقدیة و تقصیریةذات طبیعةمدنیة بعد استلام الأعمال لمسؤولیة أو 

شأ في فترة التنفیذ وقبل إ ستلام الأعمال من قبل رب العمل تنالعیوب التي أن 

أما العیوب التي تنشأ بعد إنقضاء مدة الضمان ،تطبق علیھا أحكام المسؤولیة العقدیة 

ھذا لا یعني أنالعشري فمن الطبیعي أن تزول معھا مسؤولیة المھندس المعماري إلا 

تعمل طرق إحتیالیة من شأنھا أن أبدا عدم مساءلتھ فإذا ارتكب المھندس غشا أو اس

تحمل رب العمل على قبول تلك الأعمال و من ثم تتحول من مسؤولیة عقدیة إلى 

. مسؤولیة تقصیریة من أجل عدم استفادة المھندس المعماري من ھذا الغش و التدلیس

كما یبقى المھندس مسؤولا تقصیریا اتجاه الغیر عن كل ضرر یصیب ھذا الغیر

مسؤولیتھ التقصیریة أیضا في حالة إصابة رب العمل شخصیا، لأن عقد و كما تتحقق

ویسأل المھندس المعماري ، بضمان سلامة الشخصیرتب إلتزامالمقاولة بحد ذاتھ لا

تقصیریا في إیطار علاقتھ بغیره من المعماریین كالمقاول و ذلك لإنعدام الرابطة 

. تأخذ حكم الغیرالعقدیة بینھما و بتالي علاقتھما القانونیة 

استثنائیة أما بعد تسلیمھ للمشروع لرب العمل ، فأنھ یسأل مسؤولیة ذات طبیعة 

مقاولات البناء، فھي أوجدت نوعا من التوازن في مسؤولیة أطراف لخاصة تقررت 

عقد المقاولة، حیث تم من خلالھا مراعاة المصلحة العامة من جھة ومصلحة كل من 

فھي مسؤولیة خاصة بالمھندس ،العمل من جھة أخرىب المھندس المعماري ور

المعماري وتطبق وفقا لقواعد خاصة تتمثل في أحكام الضمان العشري، فمن المظاھر 

التي تبرز من خلالھا الصفة الخاصة والمشددة لھذا الضمان، افتراض مسؤولیة 

ب العمل المھندس المعماري بعد تسلیم الأعمال بقوّة القانون وذلك حمایة لمصلحة ر
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ھذه المباني والمنشآت الثابتة مة، فھي تشكل حمایة لكل منتفع منوحمایة للمصلحة العا

في مواجھة الأضرار والأخطار التي قد یتعرّض لھا من جراء أخطاء المھندس 

وكما أنھا . المعماري والمتمثلة في إھمال ما تملیھ علیھ قواعد و أصول الفن المعماري

شددة مقارنة بمسؤولیتھ وفقا للقواعد العامة وذلك من خلال تمتاز بأحكام خاصة وم

نطاق تطبیقھا من حیث الأشخاص إذ اشترط المشرع أن تطبق فقط على الأشخاص 

المرتبطین مع رب العمل بعقد مقاولة، أما من حیث الأضرار فقد اشترط أن تكون 

عن كل عیب یھدد الأضرار الناتجة عن تھدم البناء سواءا كان تھدم كليّ أو جزئي أو

. متانة وسلامة البناء والمنشآت الثابتة الأخرى وأن تستمرّ مسؤولیتھ لمدّة عشر سنوات

وكما تعتبر مسؤولیة المھندس المعماري من النظام العام حیث لا یجوز للمھندس 

المعماري الإتفاق مسبقا على تعدیل أحكامھا سواءا بإشتراط اعفائھ من المسؤولیة أو 

.نھاالتخفیف م

الھدف من كون ھذه المسؤولیة مفترضة بقوة القانون و من النظام العام ھو أن 

رغبة من المشرع في حث المھندس المعماري على اعطاء أكبر قدر و أقصى درجة 

ممكنة من العنایة أثناء ممارستھ للأعمال المعماریة على نحو یضمن معھ عیوب البناء 

قان المھندس للأعمال التي كلف بتنفیذھا حتى خلال مدة معینة، ویھدف أیضا إلى ات

.یحقق الغایة أو النتیجة التي إلتزم بتحقیقھا

تكون من خلال ھذه الدراسة، أن المسؤولیة المدنیة للمھندس المعماري، قدیتبین 

مسؤولیة عقدیة  في مواجھة رب العمل عن الأضرار و العیوب  الظاھرة في مرحلة 

بة للعیوب و الأضرار الظاھرة  بعد انقضاء مدة الضمان و تنفیذ المشروع، أما بالنس

التي یكون رب العمل قد قبلھا تحت خداع و غش و تدلیس المھندس فھي تخضع 

لأحكام المسؤولیة التقصیریة، و یسأل طبقا لأحكام ھذه المسؤولیة في مواجھة الغیر 

أما بعد تنفیذ ، و الغیرخطائھ لإنعدام الرابطة العقدیة بین المھندس أالمتضرر من جراء

تكون مسؤولیة خاصة خاضعة للقواعد المشروع و تسلیمھ لرب العمل فالمسؤولیة

الخاصة والمعروفة بأحكام الضمان العشري و التي تطبق بعد التسلیم النھائي للأعمال
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حیث یشترط لتطبیقھا وجود عقد مقاولة بین رب العمل و المھندس المعماري و أن 

على درجة  من الخطورة وان تحدث خلال مدة عشر سنوات المحددة تكون الأضرر 

.قانونا لذلك

أن المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي لم یعطي العنایة  الكافیة و 

اللازمة لھذا الموضوع رغم أھمیتھ و ما ینتج عن تھدم المباني من أضرار و خسائر 

جامدا منذ صدور القانون المدني في ق م ج554مادیة وبشریة ، حیث بقي نص المادة

برغم من مختلف التعدیلات التي أجریت علیھ ورغم وجود بعض المراسیم 1975سنة 

والقرارات والقوانین المختصة في ھذا المجال، ولعل السبب في ذلك یرجع لاحتكار 

ة المسؤولیة العشریالمدنیة والدولة لمجال البناء والتعمیر، ولإجباریة التأمین من

للمھندس المعماري، أین أصبح بإمكان رب العمل باعتباره المستفید من عقد التأمین 

الذي یبرمھ المھندس المعماري مع شركة التأمین، أن یرجع مباشرة على شركة التأمین 

لمطالبتھا بتعویضھ عن الأضرار المترتبة عن تھدم البناء كلّیا أو جزئیا أو عن كل 

ویضاف لھذا السبب غیاب الآراء الفقھیة والقضائیة مع .عیب یھدد متانتھ وسلامتھ

العلم أن التشریعات القانونیة ھي ولیدة الاجتھادات الفقھیة والقضائیة، وإصلاح العیوب 

لبطئ مباشرة من المستفیدین بدون  اللجوء إلى القضاء سواء لجھلھم لحقوقھم أو تجنبا 

.یةأو تجنبا للمصاریف القضائ،القضائیةالإجراءات 

التي من شأنھا إصلاح واقع ھذه قتراحات الإوعلیھ یمكن الوصول إلى بعض

:المسؤولیة كمایلي

إن إقامة المباني والمنشآت في العصر الحالي أصبح بحد ذاتھ عملا تجاریا لا 

یأخذ في الحسبان سوى توفیر أكبر قدر ممكن من تكالیف البناء وتحقیق أكبر قدر 

ممكن من الأرباح، دون الأخذ بعین الإعتبار سلامة ومتانة البناء التي یترتب عن 

تفعیل لممتلكات، ولتفادي ذلك لابد من حدوث تھدمھا خسائر فادحة في الأرواح وا

و التقنیة على كل الرقابة الفنیة حقیقي  لنظام  حیث یؤدي  ھذا النظام إلى تطبیق أحكام 

علیھا و مرورا ما یتعلق بعملیة البناء  بدءا من فحص التربة المزعم إقامة البناء

عة أسلوب التنفیذ إلى بمراجعة التصامیم  و فحص المواد المقدمة لتنفیذ البناء مع متاب
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التي قد تعتري غایة إتمام عملیة البناء، مما سیمكن من تدارك  الأخطاء و الإغفالات 

عمل المھندس المعماري و كذلك المقاول فور وقوعھا، و ھذا من شأنھ الحد من ظاھرة

.إنھیار المباني الناجمة عن أخطاء المعماریین

تشریعیة صریحة تتناول كل مسائل التي على المشرع الجزائري إدخال تعدیلات 

شخاص للأد المشرع بدقة یحدبدءا بتحسم أمرھا، یتثیر جدلا حولھا فینظم حلّھا و

الملتزمین  بضمان العشري، فإضافة للمھندس المعماري یستحسن  أن یشمل  الضمان 

554العشري كل من یرتبط مع رب العمل بعقد مقاولة، و ذلك بتعدیل نص المادة 

.ج.م.ق

إذا كان المشرع الجزائري قد حسم مسألة بدأ سریان مدّة عشر سنوات من وقت 

التسلّم النھائي للأعمال فإنھ لم ینص على حالة التسلم الجزئي النھائي للأعمال، وفي 

اعتقادي أن الحل المناسب لھذه المسألة ھو أنھ إذا كان الضرر ناتجا عن جزء مستقل 

ریان مدة الضمان تبدأ من تاریخ التسلم النھائي لھذا عن الأجزاء الأخرى في العمل فس

الجزء، أما إذا كان الضرر ناتج عن العمل المنجز كلھ رغم أن تنفذه كان مقسما إلى 

أجزاء حیث لا تقبل الإنفصال عن بعضھا البعض فمدة الضمان تبدأ  سریانھا من تاریخ 

.، كما فعل المشرع الفرنسيأخر تسلم نھائي

لضروري على المشرع أن یقوم بتحدید إلتزامات المھندس المعماري نھ من اأكما 

، و بنصوص دقیقة و واضحة سواء في القانون المدني أو في نصوص قانونیة خاصة

المتدخلین في عملیة  ذلك من أجل تمییزھا عن إلتزامات المقاول و المھندسین الآخرین

ي المدنیة سواء كانت عقدیة أو ، و بالتالي تنظیم مسؤولیة المھندس المعمارالبناء

تقصیریة و العشریة بمعزل عن مسؤولیة المقاول لیتحمل بذلك كل واحد منھما 

.مسؤولیة أخطائھ

یمكن القول أنھ من الضروري  أن یكون القانون و القضاء الجزائري في الأخیر

مسؤولیة المھندس المعماري و غیره من المتدخلینأكثر صرامة و وضوح فیما یخص 

في ھذا المجال من خسائر فادحة في الأرواح معن أخطائھفي عملیة البناء لما ینتج

.ببومرداس 2003والأموال، خاصة بعدما حدث في زلزال 
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:   ملخص

بدأ بدراسة المشروع یتدخل المھندس المعماري في عملیة البناء في مختلف  المراحل التي تمر بھا ھذه العملیة، 

یحدث في البناء من تھدم اوالإشراف على تنفیذه إلى غایة تسلیم البناء  لرب العمل، فمسؤولیة المھندس المعماري عم

وعیوب تتنوع من مرحلة إلى أخرى والسبب یرجع لأھمیة المھام التي یؤدیھا المھندس المعماري وخطورة الأضرار 

إھمال قد یصدر منھ أثناء أو بعد تنفیذ أو إخلال المھندس المعماري بإلتزاماتھ  أو أي تقصیر و ھا من جھةالناتجة عن

مر الذي یفرض توقیع مسؤولیة العمل والغیر من ھذه الأخطاء، الألضروري توفیر حمایة لربالمشروع، لذا أضحى من ا

المھندس المعماري المدنیة التي تعتبر ذات طبیعة عقدیة أثناء التنفیذ في مواجھة رب العمل عن كل ضرر ینتج عن الإخلال 

.التعاقدیةبالتزاماتھ

لمعماریین لانعدام الرابطة العقدیة وقد یسأل تقصیریا في مواجھة رب یسأل تقصیریا  في مواجھة الغیر وغیره من ا

.العمل في حالة استعمالھ للغش والتدلیس أو حلول رب العمل محل الغیر المضرور وعن أخطاء تابعھ

الضمان العشري حیث îأما بعد التنفیذ وتسلم رب العمل للبناء فمسؤولیتھ تكون ذات طبیعة خاصة مبنیة على أحكام 

للتسلم التالیة یلتزم المھندس المعماري بضمان سلامة ومتانة البناء من كل تھدم أو عیب یھدد البناء خلال العشر سنوات 

.النھائي للأعمال من طرف رب العمل

Résumé

L’Architecte intervient dans le processus de la construction tout en long de ces
déférentes  étapes, dès le début du projet jusqu'à la réception  de l’ouvrage par le maître
d’ouvrage.

Donc la responsabilité de l’architecte est variée d’une étape à l’autre à cause de
l’importance des taches à accomplir  par l’architecte et la gravitée des dommages d’une part,
et la négligence de l’architecte et la violation de ces obligations d’autre part, donc il est
nécessaire de protéger le maître d’ouvrage et les tiers des fautes de l’architecte en cour de
l’exécution et après l’exécution de l’ouvrage, ce qu’exige une responsabilité civile de
l’architecte, d’une  nature contractuelle en vers  le maître d’ouvrage pour les dommages
résultant d’un  manquement  à ces obligations contractuelle, et d’une nature délictuelle en
vers les tiers et les autres constructeurs, dû à l’absence d’un contrat entre eux, et en vers le
maître d’ouvrage dans des cas , comme le cas de  l’utilisation  de dol, ou par l’action
récursoire, et aussi  en cas du fait dommageable de son préposé.

Après la réception  de l’ouvrage, sa responsabilité est d’une nature spéciale et
particulière fondue sur la garantie décennale, où  l’architecte s’engage à assurer la solidité  et
la sécurité de l’ouvrage de toute démolition ou d’un vice pendant dix ans à partir  de la
réception définitive des travaux par le maître d’ouvrage.
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